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في غياب الســــــــــيد بيان  )غابون(، تولت الرئاســــــــــة الســــــــــيدة بونســــــــــي 
 )الفلبين(، نائبة الرئيس

 15:10افتتحت الجلسة الساعة  
من جدد وا امامدداار ر رير لجنددة ال ددالو  الدد ول  ان  82البندد  

 )تابع(( A/73/10) ررها السبعينأاماا دو 
: دعت اللجنة إلى مواصـــــلة نظرها في الفصـــــول من الرئيسددددة - 1

الســــــــــــــاد  إلى الثامن من تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها 
 (.A/73/10السبعين )

)فرنســـــا(: قال إن وفد بلدب يرحب باعتماد  السددددي  أن رو  - 2
مشـــــــــــــــروه المبادع التوجييية المتعلقة يماية الغ   الجو  في مرحلة 
القراءة الأولى. وينبغي أن تأخذ اللجنة في حســــبافا، فيما تضــــ لع ب  
من عمل في هذا الموضــــــــــــوه في الوقت ارالي، وجود مشــــــــــــروه ميثا  

بتغى منـــ  اقتراط إ ـــار عـــالمي وحيـــد لمنع     القـــانون عـــالمي للبييـــة ي  
الدولي بشـــــأن البيية. وير ى أن يســـــاهم مشـــــروه المبادع التوجييية في 

 ذلك الجيد.
وأضــــــــــا  قائ  إن   ة أســــــــــيلة ق ت ال قائمة بشــــــــــأن القيمة  - 3

القانونية للنص الذ  يشــــم في مرات عديدة إلى الت امات الدول، وإن 
( من بـــــرط 5ادع توجييية. فقد ذ كِر، في الفقرة )صـــــي  في بـــــكل مب
ق يشـــــم إلى ‘]...[ اقلت امات’ مصـــــ ل   ”أنَّ  10المبدأ التوجييي 

الت امــات جــديــدة على الــدول وإلــا إلى اقلت امــات القــائمــة فع   ال  
ويرى وفــد بلــدب أنَّ ذلــك . “تقع على الــدول جوجــب القــانون الــدولي

فحســـــــــب، بل  10شـــــــــروه المبدأ التوجييي ينبغي أن ين بق ق على م
على جميع مشـــــاريع المبادع التوجييية. وينبغي أن توضـــــ  اللجنة هذب 
النق ة. و عل الإبــــــارات الباهتة إلى الممارســــــة الدولية، وبوج  خا  

في القانون  “ا اب”، تحديد 12 و 10في بـــــروط المبدأين التوجيييين 
 لى حد قول المقرر الخا .الدولي بشأن هذا الموضوه أمرا عسما، ع

الت بيق المؤقــت  ”وأرد  قــائ ، فيمــا يتصــــــــــــــــل جوضـــــــــــــــوه  - 4
دليـــــــل الت بيق المؤقـــــــت ”وقرار اللجنـــــــة بـــــــاعتمـــــــاد  “للمعـــــــاهـــــــدات
، في مرحلــــة القراءة الأولى، إن اللجنــــة اقترحــــت، في “للمعــــاهــــدات

ظر في مســــــــــألة إضــــــــــافة أحكام لوذجية إلى ( أن ي نA/73/10تقريرها )
النص في مرحلة القراءة الثانية فقط. بيد أنَّ فكرة القراءتين قبل اعتماد 
مشــاريع اللجنة يقصــد منيا إتاحة الفرصــة للدول الأعضــاء للتعبم عن 
وجيات نظرها في مشـــــــــــــــروه النص المعتمد في القراءة الأولى بأكمل . 

لأحكام النموذجية مبابــــــــــرة إلى مرحلة ويحرم القرار القاضــــــــــي ب حالة ا

القراءة الثانية الدول من تلك الفرصة، ويحول دون أن ت ـعِّد اللجنة نصا  
يحقق ت لعـــات الـــدول ويراعي م حظـــاتهـــا. وفي اتبـــاه ف  من هـــذا 
القبيل مدعاة للأســــــــــــن، ق ســــــــــــيما وأنَّ اللجنة غم مل مة بتاتا ب  ام 

 .2018القراءة الأولى في عام 
واســـت رد قائ   إن من المؤســـن أنَّ الممارســـات الدولية حيال  - 5

الت بيق المؤقت للمعاهدات لم تؤخذ في ارســــبان كما ينبغي، رغم أنَّ 
مشـــــاريع المبادع التوجييية ق دِّمت يســـــبافا دلي  مفيدا للدول. فعلى 
سبيل المثال ق ارصر، ليس في الإبارة إلى ت بيق معاهدة فينا لقانون 

اهـــدات، مع مراعـــاة مـــا يقتضـــــــــــــــيـــ  اخت   ارـــال، فيمـــا يتعلق المعـــ
( وإفـــاء الت بيق المؤقـــت 7بـــالتحفظـــات )مشـــــــــــــــروه المبـــدأ التوجييي 

 “يربــــــــــــــــد”( مـا 9من مشـــــــــــــــروه المبــدأ التوجييي  3وتعليقــ  )الفقرة 
الدول، وهو في فاية الم ا  الغرض المعلن لمشاريع المبادع التوجييية. 

رئيس لجنة الصـــياغة ذكر، في عرضـــ  الشـــفو ، و در الإبـــارة إلى أنَّ 
أنَّ مشاريع المبادع التوجييية اعت مدت دون النظر في الممارسة العملية 
بشــــــــــــكل متعمق. ويعود الأمر إلى اللجنة لتقرر الســــــــــــبل ال  تتي   ا 
الفرصــــة للدول لتبد  رأييا في الوقت المناســــب، قبل اعتماد مشــــاريع 

ي، في العناصر الجديدة ال  تريد إدراجيا المبادع التوجييية بشكل فائ
 ولم تخضع للنقاش في مرحلة القراءة الأولى.

وت ر  بعد ذلك إلى موضـــــوه القواعد المرة للقانون الدولي  - 6
، فأبار إلى أنَّ أيا  من مشاريع اقستنتاجات ال  (jus cogens)العام 

في الجلســــة العامة اعت مِدت في لجنة الصــــياغة لم تتم إحالت  إلى اللجنة 
خ ل الســـــــــــــــنوات الث ثـــة منـــذ أن أ درج هـــذا الموضـــــــــــــــوه في جـــدول 
الأعمال. وقد ع مِّمت مشـــــــــــــــاريع اقســـــــــــــــتنتاجات من خ ل التقارير 
عت في الموقع الشــبكي للجنة. ولم  المؤقتة لرئيس لجنة الصــياغة ال  و ضــِ
تخضـــــــــــع هذب النصـــــــــــو  الموج ة للنقاش بتاتا في الجلســـــــــــة العامة، ولم 

رجيا اللجنة في تقاريرها الســــنوية. وفضــــ   عن ذلك، لم ي عرض أ  تد
من مشاريع الشروط على اللجنة لتنظر في  في الجلسة العامة، وق على 
الدول الأعضــاء، رغم الأةية البالغة لشــروط مشــاريع اقســتنتاجات في 
تقييم ن ا  النصـــــــو  المقترحة، فاســـــــتحال بذلك على الدول متابعة 

 وإبداء تعليقاتها في اللجنة السادسة في الوقت المناسب.عمل اللجنة 
ومضى يقول إنَّ التفاعل واروار بين اللجنة والدول الأعضاء  - 7

أمران أســــاســــيان لضــــمان الجودة في عمل اللجنة ولإكســــاب  الشــــرعية. 
وإن رأت اللجنــة أن الوقــت يعولهــا للنظر في لمتلن الموضـــــــــــــــوعــات، 

ما يل م من وقت، حتى وإن أدى فيســـــتحســـــن عندئذ أن تخصـــــص لها 
ذلك إلى إ الة مدة عمليا لتتمكن من تقديم اقســـتنتاجات والشـــروط 
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إلى الدول خاصـــــــــــــة عندما يكون الموضـــــــــــــوه  ل خ فات رئيســـــــــــــية، 
وتعرَّض النظر في  قنتقادات بـــــــــــديدة في لجنة القانون الدولي واللجنة 

 السادسة معا. 
ظى  ا عمل اللجنة تقوم واســـــت رد قائ  إنَّ الســـــل ة ال  يح - 8

على ما تتبع  في عمليا من أساليب تتضمن تحليل الممارسات الدولية 
في جميع أبـــــــــــــــكــالهــا ومظــاهرهــا تحلي  دقيقــا و كمــا. بيــد أن المقرر 
الخا  يبدو مياق، فيما يتعلق بعمل اللجنة بشأن القواعد المرة، إلى 

لأول، بــدق من أن يؤســـــــــــــــس مقترحــاتــ  على مراجع فقييــة في المقــام ا
التركي  على الممارســـات الدولية. ولما كانت الممارســـة في هذا الموضـــوه 
 دودة ال ابع، ف نَّ من الأةية جكان الت ام جانب ارذر في المضـــــــــــي 
قـــــدمـــــا فيـــــ ، نظرا  لمـــــا يكتنن مفيوم القواعـــــد المرة من بـــــــــــــــكوك 

الدول  واخت فات بديدة. وحتى الن، لم تؤخذ التعليقات ال  أبدتها
الأعضــــاء أثناء نظر اللجنة الســــادســــة في تقرير لجنة القانون الدولي في 
ارســبان إقَّ بشــكل ج ئي، ولم يتم ذلك إقَّ بشــكل  دود جدا حتى 
في تلك ارالة. ولما كانت مشـــــــــــاريع اقســـــــــــتنتاجات لم ت عتمد بعد في 

ســــيما  الجلســــة العامة، ف ن الوقت ق ي ال متاحا لوضــــع تعدي ت، ق
وأنَّ هذب المشـــاريع ق دِّمت بصـــفتيا صرد توصـــيات، ومن وَّ فلن تكون 

 موضوعا لمفاوضات قحقة متعددة الأ را .
، 2018وفيما يتعلق جشـــاريع اقســـتنتاجات المقدمة في عام  - 9

مضى قائ  إن  ينبغي،  شيا مع الأسلوب المتبع أثناء التفاوض بشأن 
مراعاة أنَّ القواعد المرة مفيوم قانوني اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، 

يحكم ك  الشــــرولا ال لمة لتكتســــب قاعدة ما صــــفة القاعدة المرة، 
والثار المترتبة على تلك القاعدة بصـــــــــــــــفتيا قاعدة  مرة. ويســـــــــــــــتند 
الأســـــــــــــــلوب الـــذ  يتبعـــ  المقرر الخـــا ، كمـــا يتجلى في تقـــاريرب وفي 

نظر  للقواعد المرة يرى مشــــاريع اقســــتنتاجات المقترحة، إلى مفيوم 
 فييا مظيرا من مظاهر وضع  بيعي أعلى ي غى على سيادة الدول.

وفي ذلك الصـــدد، قال إنَّ وفد بلدب يؤيد قرار لجنة الصـــياغة  - 10
بتقديم ضــمانات إجرائية بشــأن التحديات ال  تثمها صــحة أ  الت ام 

مشــــــــــــروه دولي أو قابليت  للت بيق، بغض النظر عن مصــــــــــــدرب الرسمي )
(. ولذلك، وعلى غرار ما بــــــدد علي  أعضــــــاء كثمون 14اقســــــتنتاج 

في لجنــة القــانون الــدولي، فمن غم المقبول اســـــــــــــــتبعــاد اقحتجــاج  ــذا 
المفيوم من اقلت امــات الإجرائيــة القــائمــة على حســـــــــــــــن النيــة المتــاحــة 
جوجـــب القـــانون العـــاد ، اســـــــــــــــتنـــادا إلى فيم م لق للقواعـــد المرة. 

دة توجي  عمل اللجنة على هذا النحو لأن  يعبِِّّ عن ويســـــــــــــــتحب إعا
من اتفاقية فيينا. بيد أنَّ اللجنة ينبغي أن  65ارل المعتمد في المادة 

تقصـــر نفســـيا على هذا ارل وق تســـعى، في صـــك غم مل م، لتجاول 
 اقلت امات ارالية للدول جوجب القانون العرفي في تسوية المنالعات. 

إنَّ مشـــــاريع اقســـــتنتاجات ال  اعتمدتها لجنة  ومضـــــى يقول - 11
الصــــــــــــياغة مؤقتا جعلت تحديد القواعد المرة رهنا بالقبول واقعترا  

(. بيد 7)مشــــروه اقســــتنتاج  “أغلبية كبمة جدا من الدول”من قِبل 
دد بوضــوط اراقت ال   كن أن  أنَّ  يســتحيل مع هذب الصــيغة أن تح 

دولي للدول ككل قد قبِل القاعدة بصـــــــــــــــفتيا يقال فييا إنَّ المجتمع ال
 قاعدة  مرة.

وفيما يتصل بأبكال الأدلة على القبول واقعترا ، است رد  - 12
قائ ، إنَّ المقرر الخا  اتبع في النص أســـــــــــــــلوب ارد الأد ، مكتفيا 
بالقول بأنَّ الأدلة  كن أن تتخذ أبـــــــــــــــكاق متعددة، دون أن يذكر 

تشـــــــــــــمل أبـــــــــــــكال الأدلة البيانات العامة المســـــــــــــتوى الم لوب منيا. و 
الصـــادرة باســـم الدول، والمنشـــورات الرسمية، والمراســـ ت الدبلوماســـية، 
والقوانين واللوائ  الو نيـــــة، وأحكـــــام المعـــــاهـــــدات، وقرارات المحـــــاكم 
الو نية، وقرارات المنظمات الدولية والمؤ رات اركومية الدولية. وبناء  

قرار ي نســـــب إلى منظمة عالمية، أو قرار على هذا اققتراط، قد يشـــــكل 
 “أغلبية كبمة من الدول ”جماعي يت خذ في مؤ ر رئيســـــــــــــــي وتعتمدب 
( دلي  على وجود قاعدة 7)بالمعنى المقصـــــــود في مشـــــــروه اقســـــــتنتاج 

(. ويرى وفد بلدب أنَّ 8 مرة )بالمعنى المقصـــــود في مشـــــروه اقســـــتنتاج 
لنظام بـــــــــــديد الصـــــــــــرامة من تحديد القاعدة المرة ينبغي أن يخضـــــــــــع 

 الأدلة، ق لنظام يقوم على الأغلبية.
والوســــــــائل الفرعية لتحديد  9وبشــــــــأن مشــــــــروه اقســــــــتنتاج  - 13

القواعد المرة في القانون الدولي، ذكر أنَّ الإبــــــــــارة إلى  كمة العدل 
الدولية ليست في  ليا بالنظر إلى الوضع الخا  الذ  تتمتع ب  هذب 

الجيال القضـــائي الرئيســـي لمنظمة الأمم المتحدة. بيد المحكمة بصـــفتيا 
وضــــع قرارات المحاكم الدولية على قدم المســــاواة مع أعمال هييات  أن َّ

يثم أســـــــــــيلة جدية. وق توجد قط  “مذاهب كبار المؤلفين”الخبِّاء أو 
 ممارسة تدعم هذا اققتراط.

د في ، فقال إنَّ التأكيد الوار 15وتناول مشــــــــروه اقســــــــتنتاج  - 14
بعدم نشــــوء قاعدة القانون الدولي العرفي إن هي تعارضــــت ” 1الفقرة 

يبدو متضـــاربا. فمن الصـــعب أن  “مع قاعدة من القانون الدولي العام
يفيم المرء كين  كن أن ت وجـد ممـارســــــــــــــــة عـامـة مقبولـة كقـانون وهي 
تتعــارض في الوقــت نفســــــــــــــــ  مع قــاعــدة يعتبِّهــا المجتمع الــدولي للــدول 

لتقييد. وبوج  أعم، من الصـــــــــــــعب أن يتصـــــــــــــور المرء كين قابلة ل غم
 تكون قاعدة من القواعد المرة عرفية في الوقت ذات . ق
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)سلوفاكيا(: قال إنَّ وفد بلدب تنتاب  بواغل السي  شبارشيك  - 15
حماية الغ   ”عديدة حيال الأســــــــــــلوب العام المتبع بشــــــــــــأن موضــــــــــــوه 

  ولجنة القانون الدولي تناوق ومما يؤســــــــــــــن ل  أنَّ المقرر الخا. “الجو 
 11)التنفيذ(، ومشـــــــــــــروه المبدأ التوجييي  10مشـــــــــــــروه المبدأ التوجييي 

)تسوية المنالعات(  ذب ال ريقة  12)اقمتثال(، ومشروه المبدأ التوجييي 
المجردة في مشـــــــــاريع اقســـــــــتنتاجات ال  اعتمدتها اللجنة في مرحلة القراءة 

الضرورة، وأبارا، في أحيانٍ كثمة، إلى قواعد، الأولى، فذكرا ما هو معلوم ب
 أو مبادع، عامة من القانون الدولي ق تختص يماية الغ   الجو .

واســـــــت رد قائ  إنَّ اختيار أبـــــــكال تنفيذ اقلت امات الدولية  - 16
على الصــــــــــــعيد الو ني حق ســــــــــــياد  للدول، ومن و ف  جدوى من 

ل هــذا ارق، على  و مــا هو تكرار لمتلن الخيــارات المتــاحــة لإعمــا
. وعلى المنوال نفســـــ ، ق تعدو 10مقترط في مشـــــروه المبدأ التوجييي 

بشـــــــــأن اقمتثال أن تكون  11من مشـــــــــروه المبدأ التوجييي  1الفقرة 
، ف  تخلو من 2. أمَّا الفقرة العقد بـــــــــــريعة المتعاقدينصرد تكرار لمبدأ 

ات المتبعة في مضـــــــمار فائدة، فيي تنبني على أمثلة لأفضـــــــل الممارســـــــ
 اقمتثال مستقاة من ن ظم المعاهدات القائمة حاليا.

، فقال إنَّ اللجنة 12وت ر  إلى مشـــــــــــــــروه المبدأ التوجييي  - 17
تفعل ســـــــــــــــوى تكرار مبدأ تســـــــــــــــوية المنالعات بال ر  الســـــــــــــــلمية.  لم

، ال  تشـــــــــــــــم إلى إي ء اقعتبـــــار الواجـــــب 2يتعلق بـــــالفقرة  وفيمـــــا
اء الفنيين والعلميين في تســـوية الن اعات، جرت العادة ل ســـتعانة بالخبِّ 

على أن يعود  لب هذب الخبِّة، أو اقســـــــــــــــتعانة  ا، إلى المحكمة ال  
تنظر في المنالعة. ولما كانت مشـــــــــــــــاريع المبادع التوجييية موجية إلى 

غم واضـــحة. وفضـــ  عن ذلك، ينبغي،  2الدول، ف نَّ جدوى الفقرة 
ة الوقـائع وذات ال ــابع المعتمــد على العِلم، إي ء في المنــالعـات الكثيفــ

اقعتبار الواجب للخبِّة المجدية ق للخبِّاء. ويبدو أنَّ  ة مشـــــــــــكلة في 
ويرى وفد ب دب أنَّ الأةية ال  تن و  علييا  الصــياغة في هذا الصــدد.

مشـــــــــــــاريع المبادع التوجييية تتمثل في كوفا بنودا، أو أحكاما ، لوذجية 
ت مقبلة بشــــــأن هذا الموضــــــوه، ق بصــــــفتيا صموعة من المبادع قتفاقا

التوجييية القائمة بذاتها وذات المضـمون المعيار . وتلك نق ة ينبغي أن 
 تؤخذ في ارسبان أثناء مناقشة النتيجة النيائية لهذا الموضوه.

فقال إنَّ  “الت بيق المؤقت للمعاهدات”وت رَّ  إلى موضوه  - 18
مع التقـــدير، اعتمـــاد صموعـــة مشـــــــــــــــــاريع المبـــادع  وفـــد ب دب قح ،

التوجييية الإثني عشــــــــــــر وبــــــــــــروحيا، فضــــــــــــ  عن قرار اللجنة ب حالة 
مشـــــــــــــــــاريع المبـــادع التوجيييـــة إلى الـــدول والمنظمـــات الـــدوليـــة لإبـــداء 
تعليقــاتهــا وم حظــاتهــا علييــا. وتفي صـــــــــــــــيــاغــة عنوان الوثيقــة الختــاميـة 

 “الت بيق المؤقت للمعاهدات دليل”المقترحة بشأن هذا الموضوه وهو 
بال بيعة المرنة لهذا الدليل والغاية المنشــودة من . وســيكون الدليل، عند 

 اكتمال ، وسيلة مفيدة للدول تيسِّر المواءمة بين ممارساتها.
وتابع ك م  قائ  إنَّ وفد ب دب ق ير  تحديد ن ا  مشاريع  - 19

على التعليقات ال  أبداها  المبادع التوجييية ضـــــــــــروريا. وأعاد التأكيد
، واقترط دم  مشـــــروعي المبدأين التوجيييين 2018وفد ب دب في عام 

. وأبــــــــــــــار إلى وجود تداخل أيضــــــــــــــا بين مشــــــــــــــروعي المبدأين 2 و 1
ـــاول ســـــــــــــــبـــل اقتفـــا  على الت بيق 4 و 3التوجيييين  ، فك ةـــا يتن

)ب(  4المؤقت لمعاهدة. وينبغي أن يوضَّ  في مشروه المبدأ التوجييي 
أنَّ موافقة الدولة على الت بيق المؤقت يجب أن تكون صــــــريحة، أ  أنَّ 
جميع الأبــــــــــكال، أو الســــــــــبل، أو الترتيبات، الأخرى بشــــــــــأن الت بيق 
المؤقــت، جــا في ذلــك قرارات المنظمــات الــدوليــة، يجــب أن تتضـــــــــــــــمن 

 موافقة الدولة الصريحة. 
لمبدأ التوجييي وأضا  قائ  إن وفد بلدب يفيم أنَّ مشروه ا - 20
)إفاء الت بيق المؤقت وتعليق ( يتضـــــــــــــمَّن بـــــــــــــكلين من أبـــــــــــــكال  9

الإفـــاء: من خ ل دخول المعـــاهـــدة حي  النفـــاذ، وعن  ريق إخ ـــار 
ا ق ترغب في أن تصـــــــــب   رفا في المعاهدة. وفي  تقدم  الدولة يفيد أفَّ
ضـــــوء التجربة ال  اكتســـــبتيا ســـــلوفاكيا بشـــــأن الإخ ار الذ  تقدم  

لة بأفا ق تنو  أن تصـــــــــب   رفا في معاهدة يســـــــــبان  بـــــــــك  من دو 
 9أبــــــــــكال إفاء الت بيق المؤقت، تعتقد أنَّ مشــــــــــروه المبدأ التوجييي 

يجب أن يتناول أيضـــــا الجانب ال مني في الإخ ار. ويتمثل الســـــؤال في 
معرفـة إن كـان للـدولـة ال  توجـ  الإخ ـار أن تحـدد من جـانـب واحـد 

المؤقت منتييا. وفضـــــــــــــ  عن ذلك، ف نَّ نية الدولة  متى يكون الت بيق
إفاء الت بيق المؤقت لمعاهدة ق يجب أن تت امن دائما مع إخ ار هذب 
 2الدولة عن نيتيا أقَّ تصـــــــــــــــب   رفا في المعاهدة، كما تفترض الفقرة 

 .9من مشروه المبدأ التوجييي 
لي العام القواعد المرة للقانون الدو ”وفيما يتعلق جوضـــــــــــــوه  - 21
(jus cogens)“ قال إن الموضــــوه يشــــمل عددا من المســــائل المعقدة ،

والمســـــــــــــــتعصـــــــــــــــيــة ال  تت لــب اتبــاه ف  حــذر وإجراء تحليــل متعمق. 
وقحظت ســــــلوفاكيا مع القلق أنَّ العديد من مشــــــاريع اقســــــتنتاجات 
المتعلقة بالموضــــــــــــوه ال  اقترحيا المقرر الخا  تســــــــــــتند إلى  راء فقيية 

على ممارســــات الدول. وعلى الرغم من أن درجة الت ور  فحســــب، ق
ال  بلغتيا ممارسات الدول في صال القواعد المرة قد ق تكون كافية، 
أو يصــعب التحقق منيا، ف نَّ ذلك ينبغي أقَّ يقود اللجنة إلى التخلي 

 عن أسلوب عمليا المعتاد.
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ت ال لدى واســت رد قائ  لما كانت مشــاريع اقســتنتاجات ق  - 22
لجنـة الصـــــــــــــــيـاغـة، فـ نَّ وفـد بلـدب يحتف  بـارق في التعليق على فرادى 
الأحكام ريثما ت قدم مشـــــــــــــاريع اقســـــــــــــتنتاجات والشـــــــــــــروط كاملة إلى 
اللجنة. وحرصــا على التفاعل الفعال والمثمر بين الدول واللجنة، يأمل 
 وفد بلدب في أن تتاط الفرصـــــــة للدول للتعليق في جميع مراحل العملية،

 ق في فاية القراءة الأولى فحسب.
ومضـــــــــى يقول إنَّ وفد بلدب منفت  الذهن إلاء وضـــــــــع قائمة  - 23

توضـــــــــــــــيحية بالقواعد المرة ت درج في المســـــــــــــــتقبل في الوثيقة الختامية 
للموضوه. وإن لم ت درج هذب القائمة في النص نفس ، فلعل من المفيد 

 الفردية. أن ي شار إلييا في بروط مشاريع اقستنتاجات
)ألمـانيـا(: قـال إنَّ حمـايـة الغ   الجو  جنع  السدددددددددددي   يك - 24

إدخال مواد ضــــارة في  يكتســــي أةية بالغة قســــتمرار ارياة على وج  
الأرض، وصـــــــــــــــحة الإنســـــــــــــــان ورفاه ، والنظم الإيكولوجية. ولذلك، 

حماية الغ   ”يشدد وفد بلدب على ال ابع المل  لعمل اللجنة بشأن 
وهو يعرب عن ســــــرورب قتســــــا  مشــــــاريع المبادع التوجييية . “الجو 

 2013ال  اعتمــدتهـا اللجنــة في مرحلــة القراءة الأولى مع تفــاهم عـام 
بشأن ن ا  العمل في هذا الموضوه. ويت لع الوفد إلى أن يتكلل هذا 

 المشروه الهام بالنجاط.
، “الت بيق المؤقــــت للمعــــاهــــدات ”وت رَّ  إلى موضـــــــــــــــوه  - 25

عن ترحيب وفد بلدب باقتراط المقرر الخا ، في تقريرب الخامس فأعرب 
(A/CN.4/718 مشـــروعين إضـــافيين لمبادع توجييية بشـــأن الجوانب ،)

ـــدول  ذات الصـــــــــــــــلـــة من القـــانون الـــدولي روعيـــت فييمـــا تعليقـــات ال
ة المتأصــــــــــــــلة في  لية الت بيق وم حظاتها الســــــــــــــابقة ولم يقل  من المرون

 المؤقت للمعاهدات.
ومضـــــــــــــي يقول إنَّ التحفظات تضـــــــــــــ لع بدور هام في إبرام  - 26

المعــاهــدات المتعــددة الأ را . ولمــا كــان الت بيق المؤقــت للمعــاهــدات 
تنشــــــــــــــــأ عنــ  تــأثمات قــانونيــة، فينبغي أن تتــاط للأ را  في المعــاهــدة 

ى الت بيق المؤقـــت لهـــا. الفرصـــــــــــــــــة لإبـــداء تحفظـــات عنـــدمـــا توافق عل
وســـــــيكون ارصـــــــول على توجييات اللجنة بشـــــــأن هذب المســـــــألة بعد 
القراءة الثانية أمرا مفيدا. فعلى ســـــبيل المثال، ســـــيكون صديا معرفة إن 
كان بوســـــع التحفظات أن تؤد  دورا في تقييد ن ا  الت بيق المؤقت 

 مشــــــروه بســــــبب القوانين الداخلية للدول، على النحو المشــــــار إلي  في
 .12المبدأ التوجييي 

من الج ء الخامس من اتفاقية  3واســـــــــــــــت رد قائ  إن َّ المادة  - 27
فيينا بشــــــــــأن قانون المعاهدات تتي  للدول وســــــــــائل مرنة ل ســــــــــتجابة 
للت ورات في ت بيق معاهدة ما، ولســلوك الأ را  الأخرى، ق ســيما 

لأ را . وترحب في حالة اقنتياكات وفي سيا  المعاهدات المتعددة ا
ألمانيا بالني  الذ  يتي  هذب المرونة أيضــــــــــــــا في حالة الت بيق المؤقت. 
وفي هذا الســيا ، ســيكون من المفيد تقديم م يد من التوضــيحات، في 
مرحلة القراءة الثانية، بشـــأن الع قة بين الوســـائل المتاحة حاليا ل فاء 

لفر  الجديدة ( وا9من مشـــــــــــــــروه المبدأ التوجييي  2 و 1)الفقرتان 
 3، الفقرة 9ال  أوجدتها الإبــــــارة الواردة في مشــــــروه المبدأ التوجييي 

من اتفاقية فيينا، وق ســـــــــــــــيما فيما يتعلق  3إلى الج ء الخامس، الفره 
 بالمعاهدات المتعددة الأ را .

القواعد المرة للقانون الدولي العام ”وفيما يتعلق جوضـــــــــــــوه  - 28
(jus cogens)“ قســــــــتنتاجات ال  اقترحيا المقرر الخا  ومشــــــــاريع ا

، إنَّ وفد بلدب يوافق على أن 14قال، بشـــــــــــأن مشـــــــــــروه اقســـــــــــتنتاج 
ل حتجاج بالتعارض مع قاعدة  مرة نتائ  بعيدة المدى ق  كن أن 
تنبثق تلقائيا عن صرد اقدعاء بقيام مثل هذا التعارض. ولذلك، تؤيد 

 جراءات اقحتجاج.ألمانيا إدراج مشروه استنتاج يتناول إ
وأضـــــــــا  قائ  إنَّ وفد بلدب يعيد التأكيد على نق ة وردت  - 29

ومفادها أن  ليس من الضرور   2017في البيان الذ  أدلى ب  في عام 
أن تضـــــــــ لع اللجنة بالميمة البالغة الصـــــــــعوبة المتمثلة في اعتماد قائمة 

حتى وإن  بالقواعد ال  اكتســــبت صــــفة القواعد المرة. فيذب القائمة،
كانت توضـــــــــيحية ليس إقَّ، قد تؤد  إلى اســـــــــتخ   اســـــــــتنتاجات 
خا ية، وتكر  وضـــــــــــــــعا راهنا  كن أن يقن حجر عثرة أمام ت ور 

 القواعد المرة في المستقبل.
وبشــــــــــأن الإجراء الذ  اتبعت  اللجنة في عمليا، قال إنَّ ترك  - 30

م المجموعة كليا مشاريع اقستنتاجات معلقة في لجنة الصياغة حتى إ ا
في مرحلة القراءة الأولى تشــــــــوب  عيوب عديدة، لأن الفرصــــــــة لن تتاط 
للدول للتعليق على موقن اللجنة حتى الفراغ من المشـــــروه بأكمل  في 
مرحلة القراءة الأولى. وبســــــبب نبذ الممارســــــة المألوفة على هذا النحو، 

وتتفق  الدادت متــابعــة الــدول لعمــل اللجنــة وتعليقيــا عليــ  صـــــــــــــــعوبــة.
ألمانيا مع الشـــــــــــــــواغل ال  أعرب عنيا بعض أعضـــــــــــــــاء اللجنة في هذا 

 الصدد، وهي تحبذ العودة إلى الإجراء المعتاد.
وأرد  قائ  إنَّ ألمانيا تســـاورها الشـــواغل نفســـيا ال  أبداها  - 31

: 23 و 22عدة أعضـــــــاء في اللجنة بشـــــــأن مشـــــــروعي اقســـــــتنتاجين 
ن عن ن ا  الموضــوه الذ  يتعين فيما، في بــكليما ارالي، ســيحيدا

https://undocs.org/ar/A/CN.4/718
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قصـــــــــــــــرب على قواعد القانون الدولي الثانوية والأثر العام لجميع القواعد 
المرة. وليس من اركمة تناول  ثار صموعة فرعية  ددة من القواعد 

وتلك حقيقة أقرَّ  ا المقرر الخا  نفســــــــــــــ   -المرة في المرحلة الراهنة 
لى ذلك، ق ســـــــيما لأســـــــباب تتعلق في م حظات  الختامية. وع وة ع

بكفـــــاءة الإجراءات، لن يكون من اركمـــــة تكرار ذلـــــك النوه من 
المناقشــــــة المثمة للجدل ال  جرت بشــــــأن اقســــــتثناءات من ارصــــــانة 
الموضــــــوعية في إ ار موضــــــوه  خر ق ي ال قيد النظر. وفي ضــــــوء هذب 

قرر الخــا  الخلفيــة، قــال إنَّ وفــد بلــدب يؤيــد اققتراط الــذ  قــدمــ  الم
 وحدب. “عدم الإخ ل”باقستعاضة عن مشروعي اقستنتاجين ببند 

حماية الغ   ”)اليابان( قال إنَّ موضـــــــوه  السددددددي  لا اياما - 32
ميم لإيجاد مبادع قانونية مشـــــــــــــتركة نابـــــــــــــية عن المعاهدات  “الجو 

القائمة المتصـــــــــــــــلة بالبيية. وينبغي الإبـــــــــــــــادة باللجنة وبالمقرر الخا  
لنجاحيما في إكمال القراءة الأولى لمشـــــاريع المبادع التوجييية بشـــــأن 
هذا الموضـــوه. بيد أنَّ اللجنة ينبغي علييا أن تعيد النظر، أثناء مرحلة 

لثانية، في الفقرة الرابعة من ديباجة مشــــــــاريع المبادع التوجييية القراءة ا
حمــايــة الغ   الجو  من تلويــء الهواء وتــدهور ”ال  جــاء فييــا أن 

وأن  “الغ   الجو  من الشـــــــــــــــواغــل الملحــة للمجتمع الــدولي ككــل
اقهتمام المشـــــــــــــــترك ”تســـــــــــــــتكمل هذب الفقرة ييء تعبِّ عن مفيوم 

 .2015تفا  باريس لعام المشار إلي  في ا “للبشرية
)ب( الذ   1وأضـــــــــــا  قائ  إن مشـــــــــــروه المبدأ التوجييي  - 33

ــــَّ   ــــأن مواد في …إدخــــال أو إ    ”ي عرِّ  تلوث الغ   الجو  ب
مواد ”ينبغي أن ي عاد النظر في  في ضــــــــــوء تعبم  “…الغ   الجو  

المســـــــتخدم في تعرين المفيوم نفســـــــ  في ك  اتفاقية التلوث  “أو  اقة
واتفــاقيــة الأمم المتحــدة  1979لجو  بعيــد المــدى عبِّ ارــدود لعــام ا

 .1982لقانون البحار لعام 
واســـــــــــــــت رد قــائ  إنَّ وفــد بلــدب يرحــب بــأخــذ اللجنــة والمقرر  - 34

للنظر في الموضـــــــــــــــوه في مرحلـــة القراءة  2013الخـــا  بتفـــاهم عـــام 
فاهم في الأولى. بيد أنَّ الوفد يتســـــــاءل إن كان تكرار ج ء من هذا الت

الفقرة الثامنة من الديباجة ضــــــــــــــروريا. وفي مرحلة القراءة الثانية، ينبغي 
أن تنظر اللجنة في حذ  الفقرة الثامنة في الديباجة والإبــــــــــــارات إلى 

)ن ا  المبادع التوجييية(،  2هذا التفاهم في مشــروه المبدأ التوجييي 
 .3 و 2الفقرتان 

رة للقانون الدولي العام القواعد الم”وت رَّ  إلى موضـــــــــــــــوه  - 35
(jus cogens)“ فقــال إنَّ وفــد بلــدب يؤيــد الني  الــذ  اتبعــ  المقرر ،

من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات أســــــــــاســــــــــا  53الخا  باتخاذ المادة 

للمعــايم ال  تحــدد القواعــد المرة واعتمــادب على ممــارســــــــــــــــات الــدول 
ســــــــــــــــــاب هــــذب وقرارات المحــــاكم والهييــــات القضــــــــــــــــــائيــــة الــــدوليــــة لإك

 مضمونا. المادة
ومضـــــــــــــــي يقول إنَّ المقرر الخــا  أحرل تقــدمــا في النظر في  - 36

، وإن لم ت عتمد بشـــــــــــــــكل مؤقت في لجنة 2018الموضـــــــــــــــوه في عام 
الصـــــــــياغة ســـــــــوى اســـــــــة مشـــــــــاريع اســـــــــتنتاجات، رغم أنَّ مشـــــــــاريع 

مشـــــــروعا. وليس  13اقســـــــتنتاجات المقترحة في التقرير الثالء بلغت 
كون لدى اللجنة الوقت الكافي لمناقشــة هذا الموضــوه الهام أكيدا  أنَّ ي

بأناة ودقة. ويعرب اليابان عن ترحيب  باقتراط المقرر الخا  الداعي إلى 
، وهو يأمل في أن تناقش اللجنة هذب 2019إعداد بـــــــــــــــروط في عام 
 الشروط بتأن وعمق.

وأضــــــــــــا  قائ  إنَّ إتاحة قائمة توضــــــــــــيحية بالقواعد المرة  - 37
كون عظيم الفائدة في الممارســـة إن هي تضـــمنت الأســـس والأدلة ســـي

ال  جعلت اللجنة ترى أنَّ هذب القواعد اكتســـــــــــــــبت صـــــــــــــــفة القواعد 
المرة. بيد أنَّ  ينبغي توخي ارذر في إعداد هذب القائمة، تفاديا لأ  
ســـــــــــــــوء فيم يوحي بأنَّ القواعد الواردة في القائمة قد م نحت صـــــــــــــــفة 

ن عن صــــــــــــفة ال  تتمتع  ا قواعد أخرى  كن قانونية خاصــــــــــــة تختل
اعتبــارهــا أيضــــــــــــــــا كقواعــد  مرة ولكنيــا لم ترد في القــائمــة. ومن الميم 
ا ق  س الصــــفة  إيضــــاط أنَّ القائمة توضــــيحية وليســــت حصــــرية، وأف 

 القانونية للقواعد ال  لم ت درج في القائمة.
)ســـــــــــلوفينيا(: قال إنَّ موضـــــــــــوه  السدددددددددي  سددددددددد يليشددددددددد يك - 38
يكتســـــــــــــــي أةيـــة كبمة لـــدى الـــدول  “المؤقـــت للمعـــاهـــدات لت بيقا”

والمنظمات الدولية من الناحية العملية، وأن  رت  ينبغي أن تتمثل في 
مســـــــــــــــاعدة هذب الدول والمنظمات في ممارســـــــــــــــتيا التعاهدية بت ويدها 

 ب ربادات باملة بشأن مفيوم الت بيق المؤقت وجوانب  العملية.
بادع التوجييية المتعلقة  ذا الموضــــــــــوه وبشــــــــــأن مشــــــــــاريع الم - 39

المعتمدة في مرحلة القراءة الأولى، كرر التأكيد على أنَّ مســـألة مصـــدر 
الت بيق المؤقت وأثرب المل م لم ي وضــــــــــــحا توضــــــــــــيحا وافيا، ففي بــــــــــــرط 

)الثار القانونية للت بيق المؤقت(، ذكرت  6مشـــــــــــروه المبدأ التوجييي 
 م مســـــــــــــــتمـــد من اقتفـــا  على الت بيق اللجنـــة أن الأثر القـــانوني المل

المؤقت للمعاهدة، ولكنيا لم تبين الســـــــــــبب الذ  يجعل ذلك اقتفا   
مل ما. وإذا كانت المعاهدة تنص على التعبم عن الموافقة على الإل ام 
بالتصــديق، ف نَّ وفد بلدب يتســاءل إن كان ذلك يســتتبع وجود موافقة 

لى الت بيق المؤقـــــت. وهـــــذا م دوجـــــة في ارـــــاقت ال  يوافق فييـــــا ع
التصـــور المفيومي ل تفا  على الت بيق المؤقت لمعاهدة أمر أســـاســـي، 
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وهو يؤثر في جوانبيا الأخرى. وبوســـــــع اللجنة أن تضـــــــين جديدا في 
هذب النق ة، إذ أنَّ التأثم المل م قد ح دِّد سـلفا في الأعمال التحضمية 

ب لم يحدد. ولما كانت من اتفاقية فيينا ولكن مصـــــــدر  25بشـــــــأن المادة 
مسألة اقتفا  بوصفيا بر ا مسبقا ضروريا للت بيق المؤقت أمر هام، 

، كأن يذكر 6ف فا ينبغي أن تتجلى في نص مشـــــــروه المبدأ التوجييي 
اقتفا  على الت بيق المؤقت لمعاهدة ما... ينشئ ”مث  في البداية أن 
ية مشـــــــــروه المبدأ وينســـــــــجم ذلك أيضـــــــــا مع فا. “الت اما مل ما قانونا

ما لم... ي تفق على ”حيء ي ســــــــــــــتب ن اقتفا  في العبارة 6التوجييي 
 .“خ   ذلك

وأضـــــــــــا  قائ  إنَّ تأســـــــــــيس الت بيق المؤقت مفاهيميا على  - 40
اقتفا  صدٍ ل ع نات الفردية، على ســـــــــــبيل المثال. وفي هذب ارالة، 

دة موجودا أيضـــــا ينبغي أن يكون اقتفا  على الت بيق المؤقت للمعاه
إن كان ذلك اقتفا  يشكل أسا  الموافقة على الت بيق المؤقت. بيد 
أن اقتفا  ق يشــــــترلا أن يكون صــــــريحا بالضــــــرورة. واســــــت رد يقول، 
معيــدا التــأكيــد على نق ــة أ ثمت في البيــانــات الســــــــــــــــابقــة، إنَّ تنظيم 

عــاهــدات الت بيق المؤقــت في اتفــاقيــة فيينــا المتعلقــة   فــة الــدول في الم
من تلك اقتفاقية تنصـــان  28 و 27 كن أن يكون صديا. فالمادتان 

على أنَّ المعاهدة تن بق مؤقتا بين الدول إذا هي وافقت صــــراحة على 
ذلك، أو إذا ع دَّت موافقة علي  بســـــــبب ســـــــلوكيا. ويعني ذلك وجود 
اتفا  ضـــمني. وق ترى ســـلوفينيا بتاتا ســـببا يحول دون أن ين بق ذلك 

من اتفــاقيــة فيينــا بشــــــــــــــــأن قــانون المعــاهــدات،  25حــالــة المــادة  على
ســــــــــــيما في ضــــــــــــوء اقعترا ، أثناء الأعمال التحضــــــــــــمية ل تفاقية  ق

المتعلقـــة   فـــة الـــدول، بـــأن الت بيق المؤقـــت جوجـــب تلـــك اقتفـــاقيـــة 
 من اتفاقية قانون المعاهدات. 25يستند إلى المادة 

)إســــــــــــتونيا(: قال، مشــــــــــــما إلى موضــــــــــــوه  السدددددددددي  مال  ير - 41
، إنَّ ت وير المبــادع التوجيييــة المتعلقــة  ــذا “الغ   الجو  حمــايــة”

الموضوه ميمة هامة، فيو قد أتاط  ميع العديد من اقلت امات الهامة 
في وثيقة واحدة. وترحب إســــــــــتونيا باعتماد صموعة مشــــــــــاريع المبادع 

، من 2ة الأولى. وبشـــــــــأن الفقرة التوجييية وبـــــــــروحيا في مرحلة القراء
، تدعم إســــــتونيا الفكرة ال  تدعو الدول 10مشــــــروه المبدأ التوجييي 

للعمل على تنفيذ التوصــــــــــيات الواردة في مشــــــــــاريع المبادع التوجييية، 
على ســـــبيل المثال من خ ل الإع نات الســـــياســـــية، لأن للتعاون من 

 قِبل جميع الدول أةية قصوى.
( )أ( من 2عن دعم  القو  لإدراج الفقرة )وأعرب أيضـــــــــــــــا  - 42

ال  تتعلق باقمتثال ل لت امات الدولية 11مشـــــــــــــــروه المبدأ التوجييي 

وتقــديم المســـــــــــــــــاعــدة إلى الــدول ذات القــدرات المحــدودة. ويتعين، في 
مشاريع المبادع التوجييية، أن يؤخذ في ارسبان اقعترا  بالتحديات 

وق سيما البلدان النامية وأقل البلدان الخاصة ال  قد تواجييا الدول، 
لوا. و ثل تقديم المســــاعدة للدول وســــيلة أســــاســــية لتحســــين اقمتثال 

 ل لت امات الدولية.
وأرد  قائ  إنَّ إســـــــــتونيا تؤيد أيضـــــــــا إدراج المبدأ التوجييي  - 43
)تســـــــــــــوية المنالعات(، مثلما دأبت على دعم تســـــــــــــوية المنالعات  12

بــــدَّد على ضــــرورة أن ي شــــار، في مشــــاريع المبادع بال ر  الســــلمية. و 
التوجيييـــــة، إلى الجـــــانـــــب العلمي والتقني في المنـــــالعـــــات البيييـــــة وإلى 

 اقستعانة بالخبِّاء العلميين والتقنيين في عملية تسوية المنالعات.
ومشاريع  “الت بيق المؤقت للمعاهدات”وت رَّ  إلى موضوه  - 44

مـــدت في مرحلـــة القراءة الأولى، فقـــال إن المبـــادع التوجيييـــة ال  اعت  
وتفيم أنَّ المقصود من   3إستونيا توافق على مضمون المبدأ التوجييي 
. بيد أنَّ الصــــــــــــياغة ارالية 4أن يقرأ مقرونا جشــــــــــــروه المبدأ التوجييي 

دصيما  لمشروعي هذين المبدأين التوجيييين تتسم بالتكرار؛ وينبغي إما
رذ  الإبــــــارة إلى بــــــكل  4بدأ التوجييي معا، أو إعادة صــــــياغة الم

اقتفا  على الت بيق المؤقت في اراقت ال  تنص فييا المعاهدة على 
ذلك. ويؤيد وفد بلدب تضـــــــــــــــمين مشـــــــــــــــروه أحكام لوذجية تعبِّ عن 
أفضل الممارسات في مضمار الت بيق المؤقت للمعاهدات؛ وينبغي أن 

ا  من الأوضــــــــاه تصــــــــاغ هذب الأحكام لتناســــــــب  ائفة واســــــــعة الن 
 قد تنشأ. ال 
القواعد المرة للقانون الدولي العام ”وفيما يتعلق جوضـــــــــــــوه  - 45
(jus cogens)“ قــــال إنَّ وفــــدب يعتر  بــــأن مفيوم القواعــــد المرة ،

ياجة إلى توضـي . ولما كان لنتائ  العمل في هذا الموضـوه  ثار بعيدة 
يكون توافق الراء  المــدى بــالنســـــــــــــــبــة للمجتمع الــدولي، فمن الميم أن

أســــاســــا لتحديد القواعد المرة. وبصــــدد مشــــاريع اقســــتنتاجات ال  
من  3اقترحيا المقرر الخا ، ترحب إســــتونيا بالشــــرلا الوارد في الفقرة 

ر، قدر المســـــــت اه،  10مشـــــــروه اقســـــــتنتاج  الذ  يقضـــــــي بأن ي فســـــــِّ
 اركم الوارد في معاهدة تفســـــــــــــــما يجعل  متســـــــــــــــقا مع قاعدة  مرة من

. ويؤيــد وفــد بلــدب (jus cogens)القواعــد المرة للقــانون الــدولي العــام 
ليشــــــــمل  11اققتراط الداعي إلى توســــــــيع ن ا  مشــــــــروه اقســــــــتنتاج 

أعمــــال المنظمــــات الــــدوليــــة ال  تنشـــــــــــــــــــأ عنيــــا الت امــــات تقع على 
 الدول. عاتق
واســــــــــــت رد قائ  إنَّ إســــــــــــتونيا تؤيد اقلت ام الواقع على عاتق  - 46
ا  في معاهدة ب لالة  ثار أ  عمل ي ض لع ب  استنادا إلى حكم الأ ر 
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في المعاهدة يتعارض مع قاعدة  مرة من القواعد المرة للقانون الدولي 
. 12من مشــروه اقســتنتاج  1، الواردة في الفقرة (jus cogens)العام 

من  71ولما كانت صـــــــياغة تلك الفقرة قد حادت عن صـــــــياغة المادة 
ا لقانون المعاهدات، ف ن للجنة ينبغي أن توضـــــــــــــــ  اراجة اتفاقية فيين

 إلى الصيغة المختلفة.
ر  م يــدا من التحليــل  - 47 وأرد  قــائ  إنَّ اللجنــة ينبغي أن   

( نظرا لوجود 14لمسألة إجراءات تسوية المنالعات )مشروه اقستنتاج 
من ميثـــــــا  الأمم المتحـــــــدة  33اخت فـــــــات تنظيميـــــــة بين المـــــــادة 

)أ( من اتفاقية فيينا. وفضــــــــــــــ  عن ذلك، يبدو مشــــــــــــــروه  66 والمادة
 اقستنتاج والشرط متناقضين.

ق يعبِّ التعبم التام  15واست رد قائ  إنَّ مشروه اقستنتاج  - 48
عن التعقيد الذ  تتسم ب  مسألة الثار المترتبة على القواعد المرة في 

وفــد بلـــدب للتعـــديــل المقترط القـــانون الــدولي العرفي، وأعرب عن تــأييـــد 
إدخال  في الشـــرط ييء ي شـــار إلى أن العناصـــر ال لمة لت وير القانون 

ق  كن أن تفضي  -ممارسة الدول واقعتقاد بالإل ام  -الدولي العرفي 
إلى قــاعــدة ق تتفق مع القواعــد المرة. و ــة حــاجــة لإجراء م يــد من 

. أمَّا مشــــــــــــــروه 19 و 18التحليل الوافي لمشــــــــــــــروعي اقســــــــــــــتنتاجين 
دد  بشأن واجب التعاون في حالة الخر  الجسيم، ف  20اقستنتاج  يح 

 ماهية الخر  الجسيم.
الت بيق المؤقت ”)هولندا(: علَّق على موضوه  السي  لي يبر - 49

فقال إنَّ الدليل ســــــــــــــيكون  رة مناســــــــــــــبة تؤتييا أعمال  “للمعاهدات
لكيفيــــــة ال  ينبغي أن اللجنــــــة، فيو ي ود الــــــدول بتوجييــــــات عن ا

وي لعيا  -إن هي رأت ذلك  -تســــــتخدم  ا صــــــك الت بيق المؤقت 
على الثار القانونية المترتبة علي ، دون أن يفرض مسارا بعين  قد يجعل 
الصــك أقل مرونة. وينبغي أن يكون إجراء تحليل لممارســات الدول في 

لقا للدراســــــة. من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات من  25ضـــــــوء المادة 
وغمها من  25وســــــــيكون من المفيد اســــــــتكشــــــــا  الع قة بين المادة 

أحكام اقتفاقية ابتغاء  للتوضــــي  والتحديد. فعلى ســــبيل المثال،  كن 
ـــ ثـــارهـــا في  النظر في جـــدوى التحفظـــات ال  ت بـــدى لـــدى التوقيع وب
الت بيق المؤقـــت لمعـــاهـــدة، أو إفـــاء الت بيق المؤقـــت لمعـــاهـــدة ب ريقـــة 

. بيد أنَّ أ  استنتاجات يجب أن تدعميا 25أخرى غم ت بيق المادة 
 ممارسات الدول.

وت رَّ  إلى المبـــــادع التوجيييـــــة المعتمـــــدة في مرحلـــــة القراءة  - 50
من مشـــــــــــــــروه المبــدأ  3الأولى، فقــال إنَّ الإبــــــــــــــــارة الواردة في الفقرة 

ا يقتضـــــــــي  إلى ت بيق قواعد الإفاء والتعليق، مع مراعاة م 9التوجييي 

ورغم . “بعدم الإخ ل”اخت   ارال، في اتفاقية فيينا  ثل بـــــــر ا 
التسليم باقفتقار إلى ممارسات الدول في هذا الصدد، والمرونة المتأصلة 

، يبدو أنَّ اللجنة رأت من المفيد 25، من المادة 2في صـــــــــــياغة الفقرة 
بشـــكل تناول عدة تصـــورات ممكنة لم تشـــمليا مشـــاريع اقســـتنتاجات 

 خر. ورغم أنَّ وفــد بلــدب يوافق على أنَّ الممــارســــــــــــــــة قــد تن و  على 
، ف ن  من الميم  نب 25تصـــــــــورات ق تقع بســـــــــيولة في ن ا  المادة 

تشـــــــويش التميي  على صـــــــعيد المفاهيم بين القواعد المن بقة على إفاء 
 المعاهدات ال  غدت نافذة وتلك الم بقة على أسا  مؤقت.

القواعـــد المرة للقـــانون الـــدولي العـــام ”ه وبصـــــــــــــــــدد موضــــــــــــــو  - 51
(jus cogens)“  قال إنَّ هولندا يســـاورها القلق نفســـ  الذ  أعربت عن ،

ســــــــــــيما  دول أخرى حيال ما يكتنن مفيوم القواعد المرة من إ ام، وق
من حيء تحديدها وت بيقيا. وأعرب عن أمل وفد بلدب في أن تواصــــــــــــــل 

هـــذا الموضــــــــــــــوه، وأق تتردد في العودة إلى اللجنـــة تقييم التقـــدم المحرل في 
 مواضيع نوقشت في وقت سابق في ضوء اقستنتاجات ال حقة.

وفيمـا يتعلق جشــــــــــــــــاريع اقســـــــــــــــتنتـاجات ال  اقترحيـا المقرر  - 52
الخا ، قال إنَّ حكومة بلدب تقترط تغيم عنوان مشـــــــــروه اقســـــــــتنتاج 

رة للقانون نتائ  ب  ن معاهدة تتعارض مع قاعدة  م”ليصــــــــــب   12
وق تتصل نتائ  هذا لب  ن بعواقب الأفعال المض لع . “الدولي العام

 ا، أو بالأوضاه القانونية ال  تنشأ عن قيام الأ را  بتنفيذ المعاهدة 
فحســـب، بل وبالت ام الأ را  بالمضـــي قدما في تنفيذها. واتســـاقا مع 

ضـــــــــــــــــافـــة فقرة من اتفـــاقيـــة فيينـــا، ينبغي إ 70)أ( من المـــادة  1الفقرة 
منفصـــــلة تنص، في حالة ب  ن المعاهدة، على أن تكون الأ را  في 

 حلٍ من أ  الت ام بالمضي قدما في تنفيذ المعاهدة. 
 14واســـت رد قائ  إنَّ الإجراء المقترط في مشـــروه اقســـتنتاج  - 53

لتســــوية المنالعات ال  تن و  على تضــــارب بين معاهدة وقواعد  مرة 
من اتفاقية فيينا. بيد أنَّ مشــــــــاريع  66لوارد في المادة يشــــــــاب  الإجراء ا

، من قواعد إجرائية تتعلق 65اقســـــــــــــــتنتاجات خلت، خ فا للمادة 
باقحتجاج بب  ن المعاهدة. وجوجب اتفاقية فيينا، يقع على ال ر  
الذ  يحاج بب  ن معاهدة ما الت ام بأن يخ ر بذلك أ را  المعاهدة 

عندئذ اعتراضـــــــــــــــات على اقحتجاج بالب  ن. الأخرى ال  قد تثم 
يجول لل ر  الـذ  يحـاَّج بـالب  ن تنفيـذ الب  ن إقَّ في ارـاقت  وق

ال  ق ت ثار فييا أ  اعتراضات في غضون ث ثة أبير بعد الإخ ار. 
من قواعد إجرائية من هذا  14وقد يوحي خلو مشــــــــــروه اقســــــــــتنتاج 

ا تنتيك القبيل بأنَّ الدولة تست يع منفرد ة أن تعتبِّ المعاهدة با لة لأفَّ
ا لم تعد مل مة  ا.  قاعدة من القواعد المرة، وأن تقرر أفَّ
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يســــــــم  بأبــــــــكال  14وتابع قائ  إنَّ مشــــــــروه اقســــــــتنتاج  - 54
أخرى لتســــــــــــــوية المنالعات بعرض المنالعة على  كمة العدل الدولية، 

د أنــــَّ  ق يوجــــد أو على التحكيم، إن اتفق ال رفــــان على ذلــــك. بيــــ
إجراء يســـــــــــــــبق هذب الخ وات ويحدد الموقن القانوني للدولة ال  تحاج 
دِث هـــذا الإغفـــال  بب  ن المعـــاهـــدة منـــذ رظـــة اقحتجـــاج. وقـــد يحـــ 
ان باعا بوجود فر  بين الإجراءات المبينة في اتفاقية فيينا وتلك الواردة 

ة، ويشــمل في مشــاريع اقســتنتاجات بشــأن اقحتجاج بب  ن المعاهد
ذلك الب  ن الذ  يع ى إلى تضـــــــــارب بين المعاهدة والقواعد المرة. 

 14ولذلك، يقترط وفد بلدب إضــــــافة فقرة إجرائية لمشــــــروه اقســــــتنتاج 
من  67 و 65لتعبِّ عن القواعــــــــد العــــــــامــــــــة الواردة في المــــــــادتين 

 فيينا. اتفاقية
ع وأضـــــــا  قائ  إنَّ هذا التعليق نفســـــــ  ين بق على مشـــــــاري - 55

. ويبدو تضــــــــــــمين الجوانب الإجرائية 17إلى  15اقســــــــــــتنتاجات من 
المتصـــلة باقحتجاج بب  ن المعاهدة في مشـــاريع اقســـتنتاجات بشـــأن 
المصــادر الأخرى من القانون واقلت امات ســديدا بالقدر نفســ . وعلى 
أقل تقدير، ينبغي النظر في دراســـــــــــة القواعد الإجرائية الواقعية للتحقق 

ءات بب  ن مصــــــــــــــــــــادر القــــــانون واقلت امــــــات الأخرى من اقدعــــــا
 المعاهدات. غم
يســــــتدعي م يدا من  18وأبــــــار إلى أنَّ مشــــــروه اقســــــتنتاج  - 56

الإيضـــــاط. وكما لوح  في المناقشـــــات ال  دارت في اللجنة، ق تتعلق 
جميع اقلت امات  اب الكافة بالقواعد المرة. وهو أمر ينبغي توضـــيح  

اقســـــتنتاج نفســـــ ، أو في الشـــــرط. أمَّا بشـــــأن مشـــــروه  إمِّا في مشـــــروه
، فيتســــــــــاءل وفد بلدب إن كان انعدام أ   ر  ناٍ  19اقســــــــــتنتاج 

لعدم مشـــــــــــــــروعية فعل غم م ابق قلت ام نابـــــــــــــــئ جوجب قاعدة من 
القواعد المرة انعداما تاما ســــــــــليما من الناحية القانونية. فمن الناحية 

صور المرء أوضاه بدة يجب فييا على النظرية على الأقل،  كن أن يت
الــدولــة أن تختــار بين الت امين نــابـــــــــــــــيين عن قواعــد  مرة حينمــا يكون 

 اقلت ام بكلييما مستحي  في الظرو  المعنية.
وتناول ترتيب مشــــــــــاريع اقســــــــــتنتاجات، فقال إنَّ مشــــــــــروه  - 57

، وينبغي من 18يرتبط ارتبا ا وثيقا جشروه اقستنتاج  21اقستنتاج 
، 21و ينبغي أن يلي  مبابــــرة. وبشــــأن مضــــمون مشــــروه اقســــتنتاج 

يقترط وفـــد بلــــدب إضــــــــــــــــــافـــة فقرة فرعيــــة تنص على أنَّ اقلت ام بعـــدم 
اقعترا  ينبغي أقَّ يكون صحفا في حق الســــكان المتضــــررين وق  تد 
ن اق  ليشـــــمل اقعترا  بأفعال من قبيل تســـــجيل المواليد، والوفيات، 

ر  اهليا إقَّ على حساب السكان المتضررين. ويتسق وال يجات، يتعذ

الثار القانونية المترتبة ذلك مع فتوى  كمة العدل الدولية الواردة في 
بـــالنســـــــــــــــبـــة للـــدول على اســـــــــــــــتمرار وجود جنوب أفريقيـــا في نـــاميبيـــا 

 .(1970) 276غرب أفريقيا( رغم قرار صلس الأمن  )جنوب
ومضـــــــــــــــي يؤكــد موقن هولنــدا الــذ  ق يحبــذ إدراج قــائمــة  - 58

بـالقواعـد المرة، فـال ـابع ذ  ارجيـة لهـذب القـائمـة، ســـــــــــــــواء أكـانت 
توضــيحية أم ق، قد يحول، على الأرج ، دون  يور ممارســات الدول 

دعمــا لقواعــد أخرى. ورغم ذلــك، إذا انعقــد الرأ   واقعتقــاد بــالإل ام
 26على ضــــــــرورة إدراج قائمة، فينبغي أن ي شــــــــار إلى بــــــــروط المادتين 

من مواد مســــــؤولية الدول عن الأفعال غم المشــــــروعة دوليا ال   40 و
 تشمل القوائم المؤقتة وغم ارصرية للقواعد المرة.

ار إلى موضـــــــــوه )إســـــــــبانيا(: أبـــــــــ السدددددددي  جيمينيز  يرلا  - 59
ومشــــــــــــــــاريع المبــادع التوجيييــة المعتمــدة في  “حمــايــة الغ   الجو ”

 10مرحلـة القراءة الأولى، فقـال إنَّ عنواني مشـــــــــــــــروه المبـدأ التوجييي 
(Aplicación  ــــيــــي ــــوجــــي ــــت ــــفــــيــــــــذ[( ومشـــــــــــــــــــروه المــــبــــــــدأ ال ــــن  11]ت
(Cumplimiento  كن أن يكونــــــا مترادفين في اللغــــــة  )]اقمتثــــــال[

السـيا . وق يوجد أ  التبا  في ارالة قيد النظر. الإسـبانية، حسـب 
، 10ولكن توخيا للوضــــوط، وفي ضــــوء بــــرط مشــــروه المبدأ التوجييي 

 “التنفيـــذ الو ني”يوصـــــــــــــــي وفـــد بلـــدب بتعـــديـــل العنوانين ليصـــــــــــــــبحـــا 
 على التوالي. “اقمتثال الدولي” و

ومضــــــى قائ ، فيما يتعلق بالعبارة المســــــتخدمة ل بــــــارة إلى  - 60
ة التوصــــــيات، إن وفد بلدب يود الإبــــــارة إلى أن مشــــــاريع المبادع  بيع

التوجيييــة تتضـــــــــــــــمن ك  اقلت امــات القــائمــة جوجــب القــانون الــدولي 
والتوصــــيات الواردة في مشــــاريع المبادع التوجييية. وأ وضــــِ ، في الفقرة 

، أن اســــــــــــتخدام كلمة 10( من بــــــــــــرط مشــــــــــــروه المبدأ التوجييي 4)
يعة التقديرية للتوصـــــية ال  وردت في مشـــــروه المبدأ ي بينِّ ال ب “ كن”

 infinitive”التوجييي. امَّا في النص الإســـــــــباني، فقد اســـــــــت خدم لف 

deber“ + ينبغي + اســـم فعل[ الذ  يشـــم إلى الإل ام. وفي مشـــروه[
، خ فِّفت الســــــــــــــمة ارتمية للميمة بعض الشــــــــــــــيء 9المبدأ التوجييي 

]قدر الإمكان[، أو بعبارة  “en la medida de lo possible”بتعبم 
”deben procurar“  ينبغي الســعي إلى[ ال  تشــم إلى اقلت ام ببذل[

، 5عناية ق اقلت ام بتحقيق نتيجة. وفي مشـــــــــــــــاريع المبادع التوجييية 
، صــــيغت 12من مشــــروه المبدأ التوجييي  2، وفي الفقرة 7 ، و 6 و

 اللجنة إيجاد صياغة أخرى.التوصية وكأفا الت ام. وينبغي أن تحاول 
 10من مشـــروه المبدأ التوجييي  1واســـت رد قائ  إنَّ الفقرة  - 61

تشم إلى التنفيذ الو ني ل لت امات جوجب القانون الدولي. وكما جاء 

https://undocs.org/ar/S/RES/276%20(1970)
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في الشـــــــرط، تشـــــــمل هذب اقلت امات تلك الواردة في مشـــــــاريع المبادع 
ذكرت اللجنــة  ،8. وبشــــــــــــــــأن المبــدأ التوجييي 8و 4 و 3التوجيييــة 

و كن أن . “حتى اقلت ام بالتعاون يقتضـــــــــــــــي التنفيذ الو ني أحيانا”
ين بق ذلك أيضــــــا على إجراءات التيســــــم ال  قد ت ســــــتخدم في إ ار 

)أ( من مشـــــــــــــــروه المبدأ التوجييي  2معاهدة لتحقيق اقمتثال )الفقرة 
 1 (. ولذا، يقترط وفد بلدب أن  تد الشــــــــــــــرط المتعلق بن ا  الفقرة11

، 11ليشــمل مشــروه المبدأ التوجييي  10من مشــروه المبدأ التوجييي 
)أ( ببي  بالتوضي   2إن اعت بِّ ذلك م ئما، مشفوعا بتوضي  للفقرة 

 .8الوارد في مشروه المبدأ التوجييي 
وأرد  قائ  إنَّ ذكر المنظمات الدولية ورد صـــراحة في إ ار  - 62

التعاون الدولي وضـــــــمنا  بصـــــــدد عملية تحديد القواعد ذات الصـــــــلة في 
القانون الدولي، وتفســـــــــــــــمها، وإعمالها. وخ فا لدليل الت بيق المؤقت 
للمعاهدات الذ  يشــــــــــــــم إلى الدول والمنظمات معا، ترك  مشــــــــــــــاريع 

لمتعلقة يماية الغ   الجو  على الدول. بيد أن   المبادع التوجييية ا
ــــدأ التوجييي  مصـــــــــــــــ ل  ”أنَّ  10لوح  في بـــــــــــــــرط مشـــــــــــــــروه المب

ين بق أيضــــــــــــا على الت امات المنظمات الإقليمية مثل  ‘الو ني التنفيذ’
وتتســـــــــــــــم صـــــــــــــــياغة الجملة بالغموض، فالمنظمات . “اقتحاد الأوروبي

حمل الت امات جوجب القانون الإقليمية، مثل اقتحاد الأوروبي، قد تت
الدولي، وقد يأخذ تنفيذ هذب اقلت امات على الصـــــعيد الو ني بـــــكل 
تدابم تتخذها المنظمة نفســـــــــــيا )لوائ  اقتحاد الأوروبي(، أو تعتمدها 
دولها الأعضــــــــــــــاء )القواعد الو نية لتنفيذ توجييات اقتحاد الأوروبي(. 

هذب المنظمات، وينبغي وليس واضـــــحا ما تشـــــم إلي  اللجنة عند ذكر 
 أن ت عاد صياغة هذب الجملة.

وتابع ك م  قائ  إنَّ وفد بلدب يوافق على إدراج مشـــــــــــــــروه  - 63
الـــذ  جـــددت اللجنـــة التـــأكيـــد فيـــ  على مبـــدأ  12المبـــدأ التوجييي 

تســــــوية المنالعات بال ر  الســــــلمية، وبــــــددت على جوال اقســــــتعانة 
العات بين الدول. وســـــــــــــاعدت  بِّاء تقنيين وعلميين في تســـــــــــــوية المن

التوصــــــــية الداعية إلى اقســــــــتعانة بالخبِّاء التقنيين والعلميين في حســــــــم 
النقاش الذ  دار في لجنة الصـــياغة بشـــأن جدوى إدراج مشـــروه مبدأ 

 توجييي بشأن تسوية المنالعات.
وبصـدد صـياغة تلك التوصـية، مضـى يقول إنَّ مشـروه المبدأ  - 64

، وفي “ينبغي إي ء اقعتبــار الواجــب”نــ  التوجييي ينص فقط على أ
بـــــــــــــــرط مشـــــــــــــــروه المبدأ التوجييي، اكتفت اللجنة بالقول إن مبدأ  
المحكمـة أدرى بـالقـانون، وعـدم اركم بـأكثر من الم لوب، قـد يكونا 
صديين في ســـــــــــــــيا  العمليات القضـــــــــــــــائية، أو التحكيمية، لتســـــــــــــــوية 

الدياد هذا المجال المنالعات المتعلقة يماية الغ   الجو . وبســــــــــــــبب 
تعقيــدا من الوجيــة العلميــة والتقنيــة، أضـــــــــــــــحى الخط الفــاصــــــــــــــــل بين 

مبيمــــا في كثم من الأحيــــان. وتنــــاول المقرر  ‘الوقــــائع’و  ‘القــــانون ’
( هذب المســــــــــــــــألة، وذكر أن A/CN.4/711الخا  في تقريرب الخامس )

أدرى بالقانون يضع حدا للتقييد الذ  يفرض  مبدأ عدم مبدأ المحكمة 
اركم بأكثر مما هو م لوب. بيد أنَّ لتقارير المقرر الخا  ومشــــــــــاريع 
المبادع التوجييية أغراض لمتلفة. وقررت اللجنة أقَّ  ضــــــــــــــي أبعد من 
ذلك. ونظرا لأةية المسألة وتعقيدها و ابعيا المل ، يرى وفد بلدب أن 

ائب في الوقت ارالي. ورجا أمكن تناول هذب المســـــــــألة هذا القرار صـــــــــ
 ج يد من التفصيل في الشرط أثناء القراءة الثانية. 

ومشـــــــــاريع  “الت بيق المؤقت للمعاهدات”وتناول موضـــــــــوه  - 65
المبــادع التوجيييــة المعتمــدة في مرحلــة القراءة الأولى، فقــال إنــ   كن 

)التحفظــات( ومع  7ي الخلو ، بنــاء على مشـــــــــــــــروه المبــدأ التوجيي
)بـــدء الت بيق المؤقـــت(، إلى أن  5مراعـــاة مشـــــــــــــــروه المبـــدأ التوجييي 

التحفظات ال  ينشــــــــــــأ عنيا أثر أثناء الت بيق المؤقت يجول إبدا ها في 
 حالتين لمتلفتين قد تكونا مت امنتين أو ق.

وأضـــــا  قائ  إنَّ إحدى هاتين ارالتين تتحقق حين تعرب  - 66
نظمــــة الــــدوليــــة، عن موافقتيــــا على أن تكون مل مــــة الــــدولــــة، أو الم

بالمعاهدة. وينشــــــــــــأ عن التحف  الذ  ي بدى في هذب ارالة أثر عندما 
تصــــــب  المعاهدة نافذة بالنســــــبة للجية صــــــاحبة التحف . بيد أنَّ وفد 
بلدب يرى أنَّ التحف  ينشــــــــأ عن  أيضــــــــا أثر بالنســــــــبة للجية صــــــــاحبة 

لأنَّ هـــذا الت بيق ينشـــــــــــــــــأ عنـــ  الت ام التحف  أثنـــاء الت بيق المؤقـــت، 
، “كما لو كانت المعاهدة ســـــــــــــــارية”بت بيق المعاهدة، أو ج ء منيا، 

 .6وذلك حسب مشروه المبدأ التوجييي 
وأبـــــــــــــــــار إلى أن إبـــداء تحفظـــات على الت بيق المؤقـــت أمر  - 67

ممكن، وأنَّ هذب التحفظات ســـــــــــــــتخضـــــــــــــــع لقواعد قانون المعاهدات 
وذلك رغم ما جاء في بـــــــــــــــرط مشـــــــــــــــروه المبدأ المتعلقة بالتحفظات، 

لمتلفـــا عن ”من أنَّ الت بيق المؤقـــت للمعـــاهـــدات يظـــل  6التوجييي 
دخولهــا حي  النفــاذ، من حيــء أنــ  ق يخضـــــــــــــــع لجميع قواعــد قــانون 

وبنـــاء  عليـــ ، ق يوجـــد، على مـــا يبـــدو، أ  ســـــــــــــــبـــب . “المعـــاهـــدات
يا أثر عند قسـتبعاد اقحتمال بأن تسـفر التحفظات ال  قد ينشـأ عن

بدء نفاذ المعاهدة عن أثر أيضـــــــــــــــا أثناء الت بيق المؤقت. غم أنَّ ذلك 
على أنَّ  6أمر  تمل وليس حتميا. وينص مشـــــــــــــروه المبدأ التوجييي 

الت بيق المؤقت ينشــــــــــئ اقلت ام بتنفيذ المعاهدة، أو ج ء منيا، كما لو 
لك ما لم تنص المعاهدة على خ   ذ”كانت تلك المعاهدة نافذة 
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وكان هذا التحف  أســــــاســــــا لمشــــــروه . “أو ما لم يتفق على غم ذلك
، ولكن  لم ي بلور بشـــــــــــــــكل أو  في مشـــــــــــــــروه المبدأ 7المبدأ التوجييي 

 التوجييي. 
وأضــــــــــا  قائ  إنَّ ارالة الثانية الممكنة ال  يجول فييا إبداء  - 68

ا تحف  تبِّل عنــد اقتفــا  على ت بيق معــاهــدة، أو ج ء منيــا، ت بيقــ
على إبداء  7مؤقتا. وفي هذب ارالة، ينص مشـــــــــــــــروه المبدأ التوجييي 

ييـــد  إلى اســـــــــــــــتبعـــاد، أو تعـــديـــل، الأثر القـــانوني للت بيق ”تحف  
ويســـــــــتتبع ذلك أنَّ التحفظات ال  ت بدى عند الموافقة على . “المؤقت

الت بيق المؤقت ق ينشـــــــــأ عنيا أثر بالنســـــــــبة للجية صـــــــــاحبة التحف  
عاهدة نافذة، ما لم تنص المعاهدة على خ   ذلك، عندما تصب  الم

أو يتفق على خ   ذلك. ولهذا اقســـــــــتنتاج أةية خاصـــــــــة حين يتم 
اقتفـــا  على الت بيق المؤقـــت بعـــد الإعراب عن الموافقـــة على اقل ام 
بــالمعــاهــدة؛ وفيمــا عــدا ذلــك،  كن أن ت ســـــــــــــــتخــدم التحفظــات على 

على  “ظـــات المتـــأخرةالتحف”الت بيق المؤقـــت كوســـــــــــــــيلـــة لتضـــــــــــــــمين 
 المعاهدة. ت بيق
وبـــرح  يجيبان  7واســـت رد قائ  إنَّ مشـــروه المبدأ التوجييي  - 69

عندما حلَّل المقرر الخا   2016على أســـــــــــــــيلة ميمة أ ثمت في عام 
المشـــــــاكل ال  تكتنن التحفظات. بيد أنَّ بعض الأســـــــيلة لم ت وضـــــــ  

ة عنـد التوقيع على بعـد، مثـل ما ذا يحدث في حالة التحفظـات المبـدا
من معاهدة فيينا  23من المادة  3معاهدة وال  يجب، عم  بالفقرة 

بشــــأن قانون المعاهدات، أن تؤكدها الجية ال  تبد  التحفظات عند 
الإعراب عن موافقتيــا على الإل ام بــالمعــاهــدة. وحين تتم الموافقــة على 

دأ الت بيق الت بيق المؤقت دون النص على أ  بـــــــــيء لتلك الغاية ويب
المؤقــــت بعــــد التوقيع ولكن قبــــل التــــأكيــــد، فيــــل ينشــــــــــــــــــأ عن هــــذب 

 التحفظات أثر أثناء الت بيق المؤقت.
وأبـــــار إلى أنَّ الفقرتين الواردتين في مشـــــروه المبدأ التوجييي  - 70
اللتين تشـــــــــــــــم إحداةا إلى الدول وثانيتيما إلى المنظمات الدولية  7

الإ ار القانوني الذ  تحي ن إلي ، متماثلتان، وق فر  بينيما ســـــــــــــوى 
وةا اتفاقية فيينا بشــــــــــــــأن قانون المعاهدات، والقواعد الأخرى للقانون 
الدولي، على التوالي. وكان  كن تناول هاتين الفقرتين معا على غرار 

، مع الإبـــــــارة إلى 9 و 2ما حدث في مشـــــــروعي المبدأين التوجيييين 
فيينا بشـــأن قانون المعاهدات والقواعد اتفاقية ”أنَّ الإ ار القانوني هو 
وهذب الصـــياغة أبســـط، وأنســـب أيضـــا، إذا . “الأخرى للقانون الدولي

 أخذنا في ارسبان أنَّ بعض الدول ليست أ رافا في اتفاقية فيينا.

وأرد  قائ  إنَّ وفد بلدب يؤيد الصـــــــــــــيغة الجديدة لمشـــــــــــــروه  - 71
وتعليق (، لأســــــــــباب عديدة. )إفاء الت بيق المؤقت  9المبدأ التوجييي 

ال   2017فيي، أوق، ت عدِّل بعض عناصـــــــر الصـــــــيغة الواردة في عام 
أبــــدى وفــــد بلــــدب تعليقــــات علييــــا، وأعرب  نــــذاك عن اخت فــــ  مع 
التعليل الذ  جعل اللجنة تســــــتبعد التضــــــمين الصــــــري  لإفاء الت بيق 

الت بيق  المؤقــت نتيجــة لــدخول المعــاهــدة حي  النفــاذ، ومع القول بــأنَّ 
 المؤقت ق يخضع لقواعد قانون المعاهدات بشأن الإفاء والتعليق.

وقال إنَّ الإبـــــــــــــــارة إلى قواعد القانون الدولي بشـــــــــــــــأن إفاء  - 72
المعــاهــدات وتعليقيــا أتــاحــت، ثــانيــا، إمكــانيــة جــديــدة  كن أن تعود 
بفائدة كبمة تتمثل في إفاء الت بيق المؤقت أو تعليق  حصـــــــــــــــرا عندما 

ل جوضوه  خر من القانون الدولي. وثالثا، ساهم تضمين أسباب يتص
 إفاء الت بيق المؤقت وتعليق  في مبدأ توجييي واحد في ليادة الوضوط.

وأضــــــا  قائ  إنَّ وفد بلدب يكرر  لب  الداعي إلى الإبــــــارة  - 73
ال  أبرميا اقتحاد الأوروبي ودول  الأعضاء  “اقتفاقات المختل ة”إلى 
. وبــالنســــــــــــــبــة حــدة، أو أكثر، من الــدول، أو المنظمــات الــدوليــةمع وا

ل تحاد الأوروبي، يستتبع دخول اتفا  لمتلط حي  النفاذ اقلت ام بت بيق 
الأحكــام ال  تقع في ن ــا  ســــــــــــــل تــ  فقط؛ ومن الوجيــة المن قيــة، ق 
 كن أن  ضي الت بيق المؤقت أبعد من ذلك. ويرى وفد بلدب أنَّ دليل 

المؤقت للمعاهدات يتضــــــــــــــمن هذب اقمكانية، ب بـــــــــــــــارت  إلى الت بيق 
 الت بيق المؤقت لج ء من المعاهدة فقط، ق المعاهدة بأكمليا.

وأرد  ق ئ  إن  تنـــاول اللجنـــة لل ـــابع الثنـــائي أو المتعـــدد  - 74
الأ را  لهذب اقتفاقات المختل ة ليس ضـــــــــــــــروريا؛ فقد تناولت هذب 

ســـــــــــتعرض ممارســـــــــــات الدول فيما يتعلق المســـــــــــألة مذكرة الأمانة ال  ت
بالمعاهدات )الثنائية والمتعددة الأ را ( المودعة، أو المســــــــــــجلة، لدى 
الأمين العام خ ل العشــــــرين ســــــنة الماضــــــية، وال  تنص على الت بيق 

(، A/CN.4/707المؤقت، جا يشمل الإجراءات التعاهدية المتصلة  ا )
كما تناولها اقتحاد الأوروبي نفســـــ  في بيان  أمام اللجنة الســـــادســـــة في 

. ولما كان كل من اقتحاد الأوروبي ودول  الأعضـــــــــــــــاء قد 2017عام 
أبـديـا، في الســــــــــــــــاحـة الـدوليـة، موافقتيمـا على اقل ام بـالمعـاهـدة، فـ نَّ 

 انت سديدة.الإبارة إلى قواعد تلك المنظمة الدولية غم كافية وإن ك
وفي ختام كلمت ، أبار إلى أنَّ الممارسة المتبعة في اقتفاقات   - 75

المختل ة ينبغي أن ت ضـــــــمَّن في بـــــــروط الدليل لإتاحة نظرة متعمقة في 
قانون الت بيق المؤقت للمعاهدات والممارســـــــــــــــة المتبعة في . و كن أن 

( من برط مشروه المبدأ 4ت ضمَّن إبارة إلى تلك الممارسة في الفقرة )
 ، بشأن الت بيق المؤقت لج ء من المعاهدة.3جييي التو 

https://undocs.org/ar/A/CN.4/707
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القواعد المرة ”)الهند(: قال، مشــــــــــما إلى  السدددددددي  شدددددددارما - 76
ومشـــــــــــاريع اقســـــــــــتنتاجات ال   “(jus cogens)للقانون الدولي العام 

يوصـــــي ب حالة أ   14اقترحيا المقرر الخا ، إن مشـــــروه اقســـــتنتاج 
من القواعد المرة إلى  كمة ن اه يتعلق بتعارض معاهدة مع قاعدة 

العــــدل الــــدوليــــة، مع مراعــــاة القواعــــد المتعلقــــة بــــالوقيــــة القضــــــــــــــــــائيـــة 
للمحكمة. ومع ذلك، ينبغي أن يكون تحليل هذب المســــألة مســــت اعا 
أيضــــا في ضــــوء الشــــواغل ال  أثارها بعض الأعضــــاء أثناء المفاوضـــات 

ت ال  تنص من اتفاقية فيينا بشـــــــــــــــأن قانون المعاهدا 66حول المادة 
على وســــــــــــــــائـل أخرى لتســـــــــــــــويـة المنـالعـات خـارج ن ـا  الإحـالـة إلى 

 المحكمة.
الذ  ينص  17وتابع ك م  قائ  إنَّ مشــــــــــروه اقســــــــــتنتاج  - 77

على أن القرارات المل مــة الصــــــــــــــــادرة عن المنظمــات الــدوليــة، جــا فييــا 
قرارات صلس الأمن، تكون با لة إذا تعارضت مع قاعدة  مرة، ينبغي 

ليل  لتحديد أثرب على الإجراءات المتخذة جوجب الفصــــــــل الســــــــابع تح
من هــذا الميثــا .  103من ميثــا  الأمم المتحــدة وعلى ت بيق المــادة 

ومن بأن هذا التحليل أن يوض  بشكل أكبِّ إن كان اقلت ام المعقود 
جوجــب الميثــا  يب ــل الت امــا يشـــــــــــــــكــل قــاعــدة  مرة. ويحبــذ وفــد بلــدب 

ر  نقابــا مواصــلة العمل في  هذا الموضــوه، بيد أن اللجنة ينبغي أن   
 معمقا لمشاريع اقستنتاجات، نظرا لما يتسم ب  الموضوه من حساسية. 

ومشـــــــــــــاريع  “حماية الغ   الجو  ”وت ر  إلى موضـــــــــــــوه  - 78
المبادع التوجييية المعتمدة في مرحلة القراءة الأولى، فقال إنَّ وفد بلدب 

متثال القائم على التعاون، على أســـــــــــــــا  أن يرحب باقتراط  ليات اق
مشــــــــاريع المبادع التوجييية، عندما تعتمد في فاية الم ا ، ســــــــتكون 
متاحة في بــــــــــــكل مواد ت ســــــــــــتخدم وفق الظرو  الم ئمة واســــــــــــتعداد 
الدول، ق مواد ت نفَّذ بصـــــــــفتيا أحكاما في معاهدات. ويرى وفد بلدب 

شــــار إلييا في مشــــاريع المبادع أنَّ اقلت امات جوجب القانون الدولي الم
التوجييية تعني بالنســـبة للدولة المعنية اقلت امات المتفق علييا في صــك 
دولي تكون تلك الدولة  رفا في . ولذلك، ق ت نشـــــئ مشـــــاريع المبادع 
التوجييية قانونا دوليا مل ما. وعلى الشــــــاكلة نفســــــيا، ينبغي أن ت فيم 

فا تعني المنالعات ال  قد تحدث الإبــــــــارة إلى المنالعات أيضــــــــا على أ
جوجب صـــــــــــــــك دولي تكون الدول المعنية أ رافا في . ويتوخى في هذا 
الصـــــــــــــك أن يتضـــــــــــــمن أحكاما تتناول إجراءات تســـــــــــــوية المنالعات. 
وخ صـــــة القول، إن مشـــــاريع المبادع التوجييية ينبغي أن تكون جثابة 

غ   الجو ، وفقا تذكم بواجب الدول في التقيد بالت اماتها يماية ال
 ل جراءات المنصو  علييا في الصك الدولي ذ  الصلة.

حصــــــــانة مســــــــؤولي الدول من الوقية ”وت ر  إلى موضــــــــوه  - 79
، فقال إن الهند تحبذ دراســـــــــــة ارصـــــــــــانة “القضـــــــــــائية الجنائية الأجنبية

كمفيوم دون رب يا جســائل ارصــانة ال  أحيلت إلى المحكمة الجنائية 
ل إن وفد بلدب ق يوافق على الأســـــــــــــلوب المســـــــــــــتخدم في الدولية. وقا

بصــــــــــورة مؤقتة، أ  من خ ل التصــــــــــويت.  7اعتماد مشــــــــــروه المادة 
يتعلق باقعتماد النيائي، يجب أن ت ؤخذ في ارســــبان  راء جميع  وفيما

 أعضاء اللجنة بغية التوصل إلى توافق في الراء.
لدب يرحب )أيرلندا(: قال إن وفد ب السدددددددددددي   ين سددددددددددد و  - 80

باعتماد كامل صموعة مشـــــــــاريع المبادع التوجييية وبـــــــــروحيا المتعلقة 
في مرحلة القراءة الأولى. وهو  “الت بيق المؤقت للمعاهدات”جوضوه 

 6يؤيد قرار لجنة الصـــــــياغة القاضـــــــي بتعديل مشـــــــروه المبدأ التوجييي 
م الت ام مل  ”بتعبم  “نفس الثار القانونية”واقســـــــــتعاضـــــــــة عن عبارة 

ويشـــــــــــكل التوضـــــــــــي  الوارد في . “قانونا بت بيق المعاهدة أو ج ء منيا
( من الشــــــــــرط ومفادب أن هذب الصــــــــــيغة الجديدة ق تعني أن 5الفقرة )

للت بيق المؤقت الأثر القانوني نفســــ  المترتب على دخول المعاهدة حي  
 النفاذ إضافة مفيدة.

ظــــات(، )التحف 7وفيمــــا يتعلق جشـــــــــــــــروه المبــــدأ التوجييي  - 81
أضــــــا  قائ ، إنَّ أيرلندا تحيط علما بتباين الراء بين أعضــــــاء اللجنة 
بشأن ضرورة إدراج حكم يتناول التحفظات في سيا  الت بيق المؤقت 
للمعاهدات. وقحظت أيرلندا أيضا أن  لم يتم تحديد أ  حالة نصت 
فييا معاهدة على إبداء تحفظات على الت بيق المؤقت، أو أبدت فييا 

لة تحفظات على معاهدة ت بق ت بيقا مؤقتا. وفي ضـوء هذا الوضع دو 
ولأن اللجنة في المرحلة الأولية فقط من النظر في مســــــــــــــألة التحفظات 
في هذا السيا ، ف ن وفد بلدب يرى إجراء م يد من الدراسة لممارسات 
الدول والمنظمات الدولية والإبـــــارة إلييا في الشـــــرط، إن أ ريد لمشـــــروه 

 أن ي عتمد. 7لتوجييي المبدأ ا
وأبـــــار إلى أن وضـــــع أحكام لوذجية يقدم مســـــاعدة مفيدة  - 82

في ارـــاقت ال  ي عـــد  فييـــا الت بيق المؤقـــت م ئمـــا. ومع ذلـــك،  ـــة 
حــاجــة إلى المرونــة في الت بيق المؤقــت للمعــاهــدات، وهي أداة متــاحــة 

وردت  لمجموعة واســــعة من المؤســــســــات والنظم القانونية المختلفة. وقد
( إلى أن الدول والمنظمات A/CN.4/707الإبـــــــــــارة في مذكرة الأمانة )

الدولية  يل إلى تكيين ع قاتها التعاهدية من خ ل الت بيق المؤقت. 
وعلى وجــ  الخصـــــــــــــــو ، أبــــــــــــــــارت الأمــانــة إلى أن المرونــة  لــت في 

ونوه اقتفا  على الت بيق المؤقت وبرو  . المص لحات المستخدمة 
دت البنود النموذجيـــة ال  اقترحيـــا المقرر الخـــا ، فينبغي  وإذا اعت مـــِ
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ا ت قدم لتكون صرد دليل مفيد للأ را  ال   الإبارة في الشروط إلى أفَّ
 تسعى إلى اقستفادة من الت بيق المؤقت.

علق جوضــــــــوه )بي رو (: قال، فيما يت السددددددي  مي يلي سددددددا - 83
، إنَّ ممارســــــــات “(jus cogens)القواعد المرة للقانون الدولي العام ”

الدول هي المصدر الوحيد للقانون الدولي. و كن أن تساعد ممارسات 
المنظمات الدولية والهييات القانونية الدولية فقط في تحديد ممارســـــــــــات 

ات حقو  الدول لأغراض وضـــــــــع القواعد الدولية المرة. وق  ثل هيي
الإنســـــــــــان والمحاكم الو نية مصـــــــــــادر مناســـــــــــبة لتحديد القواعد المرة 

 للقانون الدولي، لأن هذب الهييات ت بق القانون الو ني فحسب.
وت ر  إلى مشــــاريع اقســــتنتاجات بشــــأن هذا الموضــــوه ال   - 84

اقترحيا المقرر الخا ، فقال إنَّ صــــــــــــياغة مصــــــــــــادر القواعد المرة في 
غم واضــــــــحة. ومراعاة ل بيعة القواعد المرة،  5تاج مشــــــــروه اقســــــــتن

يجــب أن تكون هــذا القواعــد ج ء  من القــانون الــدولي العــام. وفي هــذا 
الصــــــــــــــــدد، إمـا أن تعبِّ المعـاهـدة الـدوليـة عن القـاعـدة المرة القـائمة، 

تتضـــــــــــــــمن معــايم  كن أن ترقى إلى مرتبــة القواعــد المرة بعــد أن  أو
 5 الدول. وينبغي أن يعبِِّّ مشروه اقستنتاج تقبليا بصفتيا تلك جميع

 عن كلتا هاتين ارالتين، وأن تحسِّن لجنة الصياغة النص.
، أبــــــــــار إلى إنَّ الفكرة 7وفيما يتعلق جشــــــــــروه اقســــــــــتنتاج  - 85

القــــائلــــة بــــأنَّ القبول واقعترا  من جــــانــــب أغلبيــــة كبمة من الــــدول 
حـــاقت تكون فييـــا  يكفيـــان لتحـــديـــد القواعـــد المرة قـــد تؤد  إلى

الدول مل مة جعايم دأبت على إبداء تحفظات بشأفا. فقرارات صلس 
الأمن، أو قرارات المحاكم الدولية، على ســـــــــــــــبيل المثال، مل مة للدول 
أيضـــــــــا، إق أفا تســـــــــتند، بوج  عام، إلى قواعد القانون الدولي القائمة 

ـــذلـــك، من الواضـــــــــــــــ  أنَّ   القبول ال  وافقـــت علييـــا الـــدول قب . ول
واقعترا  من جانب أغلبية كبمة من الدول كأسا  لتحديد القواعد 
المرة، على النحو المبين في مشـــروه اقســـتنتاج، غم كافيين. ومن و، 
يجب أن تكون هناك معايم أكثر وضـــــــــــــــوحا وق جدال فييا لتحديد 

 هذب القواعد المرة.
 9ه اقســــــــــــــتنتاج وأرد  قائ  إنَّ الفكرة الواردة في مشــــــــــــــرو  - 86

ومفادها أنَّ أحكام وقرارات المحاكم والهييات القضـــــــــــــــائية الدولية قد 
تكون جثــــابــــة دليــــل على القبول واقعترا  لتحــــديــــد القواعــــد المرة 
تســـــــــــــــتـــدعي م يـــدا من التوضـــــــــــــــي ، إذا أنَّ هـــذب الأحكـــام والقرارات 

تشــــــــــكل ممارســــــــــات للدول. وهي ياجة إلى أن تقبليا وتعتر   ا  ق
من مشـــــــــــــروه  2الدول قبل أن تصـــــــــــــب  قواعد  مرة. وفي الفقرة  جميع

بتعبم  “با لة”، ينبغي اقســـــــــــــــتعاضـــــــــــــــة عن كلمة 10اقســـــــــــــــتنتاج 

ــــدة ق تؤد  إلى إب ــــال  “الأثر عــــد ــــة” لأنَّ القواعــــد المرة الجــــدي
معـــاهـــدة دوليـــة، وإلـــا  عليـــا عـــد ـــة الأثر. ولـــذلـــك، ق ي  لـــب من 

النابية عن ت بيق المعاهدة قبل نشوء  الأ را  في معاهدة إلالة اقثار
 قاعدة  مرة جديدة.

من  1ومضـــــــــــــــي يقول إنَّ نقيض ذلك صـــــــــــــــحي  في الفقرة  - 87
حيء  12من مشـــــروه اقســـــتنتاج  1والفقرة  11مشـــــروه اقســـــتنتاج 

، لأنَّ “با لة”بلف   “عد ة الأثر”ينبغي اقســــــــــــتعاضــــــــــــة عن تعبم 
ة ق تنشـــــــــأ عنيا أ   ثار المعاهدة ال  تتضـــــــــارب مع قاعدة  مرة قائم

بالغموض  11)ج( من مشـــــروه اقســـــتنتاج  2قانونية. وتتســـــم الفقرة 
من مشــــــروه اقســــــتنتاج  1وينبغي إيضــــــاحيا. وينبغي أن ت نص الفقرة 

على عدم السماط ب بداء تحفظات على أحكام معاهدة تعبِّ عن  13
ذ  ال 14قاعدة  مرة. ولم يقتنع وفد بلدب ضــــرورة  مشــــروه اقســــتنتاج 

ضِع  يتناول تسوية المنالعات، ق سيما اركم المتعلق بالأ را  ال  تخ 
المنالعة للتحكيم.، فالوفد يعج  عن إدراك كين  كن لعدد قليل من 

 المحكمين تعيِّنيم الدولتان تحديد ماهية القاعدة المرة.
، قال إن  الصـــيغة ارالية 15وفيما يتعلق جشـــروه اقســـتنتاج  - 88

 كن أن ي ستدل منيا أن القاعدة المكرسة من خ ل ممارسة  1للفقرة 
مقبولة كالت ام قانوني ق تنشــــــــــأ إذا تعارضــــــــــت مع قاعدة تعتبِّها جميع 
الــدول غم قــابلــة ل نتيــاك. والنتيجــة هي أن الــدولــة  كن أن تتخــذ 
إجراءات تعتبِّها تفي بذلك اقلت ام وتنتيك  في الوقت نفســـــــــــــــ . ولما 

واضحا، ف ن القول بأن ممارسة الدولة ال  تتعارض كان ذلك تناقضا 
مع قاعدة  مرة ق ترســـــــــــــــي قاعدة في القانون الدولي العام ســـــــــــــــيكون 

 دقة. أكثر
، 17من مشـــــــــروه اقســـــــــتنتاج  1وأضـــــــــا  قائ  إنَّ الفقرة  - 89
يعولها المن ق فحســب لأفا تنص على أن القرارات المل مة ق تنشــأ  ق

 25وتتعارض أيضـــــــــــــا مع الديباجة والمادتين  عنيا الت امات مل مة، بل
من ميثـــا  الأمم المتحـــدة ال  تعتبِّ قواعـــد  مرة. وق تكمن  103 و

الفكرة في تحديد نوه القرارات ال  ينبغي لمجلس الأمن أن يضـــــــــــــــعيا، 
وإلا في الإبارة إلى أن الدول الأعضاء ينبغي أن تنفذ تلك القرارات، 

 الدولي.وفقا للقواعد المرة للقانون 
ينبغي  23 و 22وأرد  قائ  إنَّ مشــــــــروعي اقســــــــتنتاجين  - 90

ذفا. فبادع ذ  بدء، ليس القانون الجنائي الدولي الفره الوحيد  أن يح 
من القانون الذ  يتضــــمن قواعد  مرة. وثانيا، يســــتتبع انتياك القواعد 

لثا، المرة في القانون الدولي مسؤولية دولية قانونية وليست جنائية. وثا
أ نشــــــــــــيت الوقية القضــــــــــــائية العالمية لث ثة أنواه من الجرائم فقط هي: 
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الإبادة الجماعية، وجرائم اررب، والجرائم المرتكبة ضــــــــــــد الإنســــــــــــانية. 
ومن الواضــــــــ  أن القواعد المرة ق تقتصــــــــر على هذب الأنواه الث ثة. 
ورابعا، تنظر اللجنة بالفعل في موضـــــــوه حصـــــــانة مســـــــؤولي الدول من 

لوقية القضائية الجنائية الأجنبية، والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية. وما ا
من ســــــبب يدعو إلى تكرار هذا الجيد، وق ســــــيما في وثيقة ينبغي أن 
تكون أوثق صـــــــلة بنتائ  العمل المضـــــــ لع ب  قب  في موضـــــــوعين لهما 
صـــــــــــــــلة بذلك، وةا تحديد القانون الدولي العرفي واقتفاقات ال حقة 

مارسة ال حقة فيما يتعلق بتفسم المعاهدات. وبدق من مشروعي والم
، يقترط وفد بلدب أن تصـاغ قاعدة أعم بشـأن 23 و 22اقسـتنتاجين 

المســــــــــــؤولية القانونية الدولية ال  تقع على كاهل الدول عن انتياكات 
القواعد المرة للقانون الدولي. وينبغي للجنة أن تنظر أيضــــــــا في إدراج 

تنتاج يتناول الع قة بين المبادع العامة للقانون الدولي مشــــــــــــــروه اســــــــــــــ
 والقواعد المرة.

، فقـــال إن “حمـــايـــة الغ   الجو ”وت ر  إلى موضـــــــــــــــوه  - 91
النص الكــــــامــــــل لتعليقــــــات وفــــــدب متــــــاط ل   ه عليــــــ  في بوابــــــة 

PaperSmart وينبغي، في مشـــــــــــــــروه المبـــادع التوجيييـــة المعتمـــدة في .
الوارد  “تلوث الغ   الجو  ”أن يعبِِّّ تعرين  مرحلة القراءة الأولى،
)ب( أيضا عن ارقيقة المتمثلة في أن المصادر  1في مشروه اقستنتاج 

الميمة لتلوث الغ   الجو  ق تقتصــــر على العوامل البشــــرية المنشــــأ، 
بــل وتشـــــــــــــــمــل عوامــل  بيعيــة، مثــل اقنبعــاثــات اريوانيــة، والنبــاتــات، 

الــــــدقــــــة الإبــــــــــــــــــــارة فقط للمواد ال  وحرائق الغــــــابــــــات؛ وليس من 
 البشر. يبثيا
من  3وواصـــــــــــــــل قائ  إنَّ اللجنة ينبغي أن ت درج، في الفقرة  - 92

، إما أسماء جميع المواد ذات الأثر الم دوج، أو ق 2مشــــروه اقســــتنتاج 
ســـــــــــيما وأنَّ الراء تتباين  ت درج أيا منيا، تاركة الأمر لتقدير الدول، ق

اد، مثل الكربون الأســــــــــود. وفي مشــــــــــروه المبدأ بشــــــــــأن بعض هذب المو 
، ينبغي أن تترك اللجنـــــة الأمر للـــــدول لت بيق قوانينيـــــا 3التوجييي 

الو نية في اراقت ال  تتضــــــــــــــمن فييا هذب القوانين معايم أعلى من 
من مشــــــــــــــروه المبدأ  1تلك ال  وضــــــــــــــعيا القانون الدولي. وفي الفقرة 

ي  ق على تفاد  أوج  التضــــــــــارب ، ينبغي أن يكون الترك9التوجييي 
 بل على ت وير قواعد القانون الدولي.

الت بيق المؤقــــــــت ”وتنــــــــاول في ختــــــــام كلمتــــــــ  موضـــــــــــــــوه  - 93
من  12، فقال إن  ينبغي الإبــارة في مشــروه اقســتنتاج “للمعاهدات

دليــل الت بيق المؤقــت للمعــاهــدات، إلى أن الــدول والمنظمــات الــدوليــة 

ؤقت للمعاهدات في قوانينيا الداخلية يجب ال  حدت من الت بيق الم
 نافذة. أن تحدد أحكام المعاهدة ال  لن تن بق قبل أن تصب  المعاهدة

الت بيق المؤقت ”)تايلند(، تناولت موضــــــوه  السدددددي ر ي ارد - 94
، فقــالــت إن وفــد بلــدهــا يرحــب بــاعتمــاد دليــل الت بيق “للمعــاهــدات

ولى، وهو أمر ســـــــــيســـــــــاعد في المؤقت للمعاهدات في مرحلة القراءة الأ
من اتفــاقيــة فيينــا بشـــــــــــــــــأن قــانون  25توضـــــــــــــــي  ن ــا  ت بيق المــادة 

المعاهدات، وعلى وج  الخصـــــــــــــو  المســـــــــــــائل المتعلقة ب تاحة الت بيق 
المؤقت للمنظمات الدولية، و ثار الت بيق المؤقت القانونية للمعاهدة 

ومن و  أو لج ء منيــا علييــا. وذكرت أن تــايلنــد تتبع نظــامــا م دوجــا،
فلن يشـــــــــــكل ت بيق معاهدة، أو الت بيق المؤقت لها، ج ء  من القانون 

 التايلند ، مالم ي عتمد تشريع  لي م ئم لهذا الغرض.
واســـــــــــت ردت قائلة إن  وفد بلدها يرحب بالني  المتبع حيال  - 95

. 9إفاء الت بيق المؤقت، أو تعليق ، الوارد في مشـــروه المبدأ التوجييي 
الت بيق المؤقت للمعاهدة ينشــــئ الأثر القانوني نفســــ  كما لو  ولما كان

كانت المعاهدة نافذة، ف ن من المن قي أن تن بق القواعد ذات الصلة 
ال  تنظم إفاء وتعليق نفاذ المعاهدات، على النحو المنصــــــــــــــو  علي  
في اتفــاقيــة فيينــا، على الت بيق المؤقــت للمعــاهــدة، أو لج ء منيــا، مع 

 يقتضي  اخت   ارال.مراعاة ما 
القواعد المرة للقانون الدولي العام ”وت رقت إلى موضـــــــــــوه  - 96
(jus cogens)“ فقـــالـــت إن عتبـــة تحـــديـــد القواعـــد المرة ينبغي أن ،

، وهو تعبم “أغلبية كبمة من الدول”تكون أعلى وأكثر دقة من صرد 
ئمة وحقيقة الأمر أن وضــــع قا. “ككل”أد  درجة مما يقتضــــي  لف  

توضــــــــــيحية بالقواعد المرة قد يعرقل ت ور هذب القواعد ال   كن أن 
تت ور مع مرور الوقت وينبغي لها أن تفعل ذلك. ويت لع وفد بلدها 
إلى مقترحات المقرر الخا  بشــــــأن هذب المســــــألة في تقريرب المقبل. وفي 
الختام، يرى وفد بلدها أن القبول بوجود قواعد  مرة إقليمية يتعارض 

مقبولة ومعتر   ا من ”مع مفيوم القواعد المرة يســـــــــــــــبافا قواعد 
ويقوض هــذا المفيوم. ولــذلــك، لن تكون  “قبــل المجتمع الــدولي ككــل

 القواعد المرة الإقليمية ممكنة جوجب القانون الدولي.
)نيوليلندا(: قالت فيما يتعلق جوضــــوه حماية  السدددي ر والو  - 97

الغ   الجو  إن وفد بلـدها يؤيد الفكرة القـائلـة بأن قواعد القـانون 
الدولي المتصلة يماية الغ   الجو  وغمها من قواعد القانون الدولي 
ذات الصـــــــــــلة ينبغي، قدر الإمكان، أن تح دد وت فســـــــــــر وت  بق ب ريقة 

عد التركي  الوارد في مشروه المبدأ التوجييي متسقة. وفي هذا الصدد، ي  
المضــــــــــمن في مشــــــــــاريع المبادع التوجييية بشــــــــــأن هذا الموضــــــــــوه  11
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المعتمـــدة في القراءة الأولى، على الـــدول الممتثلـــة للقواعـــد والإجراءات 
الواردة في اقتفاقات ذات الصــــلة ال  هي أ را  فييا، مفيدا. ويؤيد 

على  12رد في مشـــروه المبدأ التوجييي وفد بلدها أيضـــا التشـــديد الوا
تســـوية المنالعات بالوســـائل الســـلمية. بيد أن المســـائل المتعلقة بالتنفيذ 
واقمتثال، وتســـــــــــــــوية المنالعات، ينبغي أن تظلَّ، في المقام الأول، في 

 إ ار النظام القانوني الدولي ذ  الصلة.
القواعد ”وأردفت قائلة إنَّ وفد بلدها يرحب ب دراج موضوه  - 98

في برنام  عمل اللجنة،  “(jus cogens)المرة للقانون الدولي العام 
وهو يرى في تحليل النتائ  والثار القانونية للقواعد المرة خ وة هامة 
 و وضع اقتراحات لإعداد قائمة توضيحية؛ وهو يود أيضا أن يعر  
في إن كانت اللجنة تعت م الســــــــــــعي لتحديد مضــــــــــــمون القواعد المرة 

 هذب القائمة.
ومضـــــــــــــت تقول إنَّ هذا الموضـــــــــــــوه قد تكون ل ، على غرار  - 99

عمل اللجنة في تحديد القانون الدولي العرفي، قيمة عملية حقة بالنسبة 
للدول، جا في ذلك المحاكم المحلية. بيد أن اللجنة ينبغي أن تواصـــــــــــــــل 
عة الأخذ بني  حذر ومتوالن في عمليا في هذا الموضـــــــــــــــوه، نظرا ل بي

القواعد المرة، ومكافا في التســــلســــل الهرمي لمصــــادر القانون الدولي، 
وانعدام ممارســـــات الدول في هذا المجال، والعواقب الخ مة النابـــــية إما 
عن خر  قاعدة  مرة، أو التعارض معيا. وفي المناقشـــــــــات ال  أجرتها 
ة اللجنة بشـــأن هذا الموضـــوه في دورتها الســـبعين، تناولت  ائفة واســـع
الن ــا  من المســــــــــــــــائـل الهـامـة والبــالغــة التعقيــد تت لــب نـأن تنظر فييـا 
الدول بتعمق أكبِّ مما كان مست اعا في الوقت المتاط منذ نشر التقرير 

 عن أعمال اللجنة أثناء تلك الدورة.
وفيمـا يتعلق جشــــــــــــــــاريع اقســـــــــــــــتنتـاجات ال  اقترحيـا المقرر  - 100

ليــل الوارد في مشــــــــــــــــاريع الخــا ، قــالــت إن وفــد بلــدهــا يرحــب بــالتح
بِشـــــــــــــــأن التقا ع بين القانون الدولي  13إلى 10اقســـــــــــــــتنتاجات من 

المتصـــل بالقواعد المرة والأحكام ذات الصـــلة من اتفاقية فيينا لقانون 
المعاهدات. وت عد  اتفاقية فيينا من لقا مناســـــــــــــــبا للنظر في أثر القواعد 

دات. وســـــــــــــــيكون من المرة على الت امات الدول القائمة على المعاه
المفيد أيضـــا تســـتربـــد مشـــاريع اقســـتنتاجات بالصـــي  الواردة في المواد 
المتعلقة جســــــــــؤولية الدول عن الأفعال غم المشــــــــــروعة دوليا، حســــــــــب 
اققتضــاء. وأخذ وفد بلدها علما أيضــا برأ  المقرر الخا  الذ  جاء 

ي فســـــــر في  أن اركم الوارد في معاهدة ما ينبغي، قدر المســــــــت اه، أن 
تفســـــــــــــما يجعل  متســـــــــــــقا مع قاعدة  مرة، وكذلك اققتراط الداعي إلى 

وضــع مشــروه اســتنتاج وحيد بشــأن التفســم ين بق على جميع مصــادر 
 القانون الدولي. 

حماية البيية فيما يتعلق بالن اعات ”وت رقت إلى موضـــــــــــــــوه  - 101
، فقالت إن قانون اقحت ل، وهو صال و ضــــــــــــع في أوائل “المســــــــــــلحة

القرن العشـــرين، ينبغي أن ي نظر في  في الســـيا  المعاصـــر وفي الصـــ ت 
القائمة بين  وبين القانون الدولي فيما يتعلق يقو  الإنســــــــــــــان والبيية. 
ويوافق وفـد بلــدهـا على أةيــة المشــــــــــــــــاورات مع برنـام  الأمم المتحــدة 
للبيية، واللجنة الدولية للصـــــــليب الأحمر في هذا الســـــــيا ، مشـــــــما إلى 

ـــــة التحقق من اتســــــــــــــــــــا  هـــــذا العمـــــل مع القـــــانون اســـــــــــــــ تمرار أةي
 الدولي. الإنساني
وأردفت قائلة إنَّ مشـــاريع المبادع الث ثة ال  اقترحتيا المقررة  - 102

(، A/CN.4/720/Corr.1 و A/CN.4/720الخاصــــــة في تقريرها الأول )
بشـــــــأن الت امات الســـــــل ة القائمة باقحت ل، واقســـــــتخدام المســـــــتدام 
للموارد ال بيعية، وبذل العناية الواجبة، أ قيمت على  و ســــــــديد على 
المبادع القانونية ذات الصــــــــلة، وهي  ثل إضــــــــافة صدية إلى مشــــــــاريع 

 ر هذا الموضوه.المبادع ال  وضعت قب  في إ ا
وأعربت عن تأييد نيوليلندا قعت ام المقررة الخاصـــــــــــــــة تناول   - 103

المســـــــــــــــائل المتعلقة يماية البيية في الن اعات المســـــــــــــــلحة غم الدولية، 
والمسـؤولية عن الأضـرار البييية في سـيا  الن اعات المسـلحة، في تقريرها 
القادم. وأحا ت علما باعت ام المقررة الخاصة اقستعاضة عن مص ل  

والنظر في  “الســــــــل ة القائمة باقحت ل”جصــــــــ ل   “المحتلة الدولة”
المدى الذ  قد تن بق في  المبادع على إدارة إقليم ما، على ســـــــــــــــبيل 
المثال، بالنســـبة لبعثات الأمم المتحدة، حيء إفا تن و  على ممارســـة 
و ائن وص حيات تضاهي تلك  ارسيا الدولة المحتلة جوجب قانون 

وبالإضــــافة إلى المعلومات الم لوبة بشــــأن المســــائل  الن اعات المســــلحة.
(، ســـــيكون من A/73/10الواردة في الفصـــــل الثالء من تقرير اللجنة )

المفيد أيضــا أن تقدم اللجنة عددا من الأســيلة بشــأن كل من المواضــيع 
 لدول بصددها.الراهنة ال  تود ارصول على تعليقات من ا

)رومانيا(: قالت، فيما يتعلق جوضــــــوه  السدددددي ر أوروسدددددا   - 104
، إن وفد بلدها يؤيد الأعمال المضــــــــــــ لع  ا “حماية الغ   الجو ”

في هذا الموضــــــوه، فالغ   الجو  موضــــــع اهتمام مشــــــترك للبشــــــرية. 
وفيما يتعلق جشاريع المبادع التوجييية بشأن هذا الموضوه المعتمدة في 

حلة القراءة الأولى، يســـــــاور وفد بلدها الشـــــــك في جدوى الإبـــــــارة مر 
إلى الأبــــــــــــكال المختلفة ال   10الواردة في مشــــــــــــروه المبدأ التوجييي 

 كن أن يتخذها تنفيذ اقلت امات الدولية على الصـــــعيد الو ني. ومن 

https://undocs.org/ar/A/CN.4/720
https://undocs.org/ar/A/CN.4/720/Corr.1
https://undocs.org/ar/A/73/10
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الضـــــــرور  أن تكون هناك صـــــــلة مبابـــــــرة بال بيعة المحددة ل لت امات 
 قة يماية الغ   الجو .الدولية المتعل

وأضــــافت قائلة إنَّ رومانيا تؤيد اســــتخدام  ليات اقمتثال لما  - 105
لها من أةية في التحقق من أن الدول تتصـــــــــــــــر  يســـــــــــــــن نية، وفقا 
قلت اماتها الدولية، وذلك تع ي ا للت ور التدريجي في هذا الموضوه. وقد 

دولة راصـــــــــدة  اســـــــــتخدمت رومانيا هذب الليات في الماضـــــــــي فكانت
ودولة مرصـــــــــودة في  نٍ واحد في إجراءات اســـــــــتعراض مدى اقمتثال. 
ومن و، بات بوسعيا أن تكون باهدة على جدوى هذب الليات في 
إذكــاء وعي الســـــــــــــــل ــات المحليــة والمرك يــة والمجتمع ككــل بــارــاجــة إلى 
اعتمـــاد تـــدابم لتنفيـــذ اقلت امـــات القـــانونيـــة الـــدوليـــة، ومـــدى م ءمـــة 

 ئل المعتمدة لتنفيذهاالوسا
)اقمتثال( وبـــــرح   11وقالت إنَّ مشـــــروه المبدأ التوجييي   - 106

يوحيان بأن اقستخدام البديل لإجراءات تيسمي ، أو إنفاذي ، ممكن. 
و ة خيار سديد  خر يتمثل في استخدام ك  هذب الإجراءات بشكل 

في ت بيق إجراءات تعاقبي، فت ستخدم الترتيبات التيسمية أوق، و ي نظر 
 إنفاذي ، إن استمر عدم اقمتثال.

، “الت بيق المؤقــــت للمعــــاهــــدات”وفيمــــا يتعلق جوضـــــــــــــــوه  - 107
أعربت عن ترحيب وفد بلدها بالصـــــــيغة المنقحة من بـــــــروط مشـــــــاريع 
المبــادع التوجيييــة المعتمــدة في مرحلــة القراءة الأولى. ورغم أن رومــانيـا 

المؤقت، ف فا تعتقد أن الهد  من المبادع تسلم بال ابع المرن للت بيق 
التوجييية يكمن في توفم م يد من الوضــوط لأبــخا  القانون الدولي 
حتى يتمكنوا من تكيين ممارســـــاتهم وفقا لذلك. وقد ق  عت أبـــــوالا 
 ويلـــة في التميي  بين الت بيق المؤقـــت والنفـــاذ، وهي ميمـــة معقـــدة. 

 9 و 6المبدأين التوجيييين والتوضــــيحات الإضــــافية الواردة في بــــروط 
 مفيدة في هذا الصدد.

ومضــــــت تقول إنَّ مصــــــادر اقلت ام الواقع على عاتق الدول،  - 108
المنظمات الدولية غم المشــاركة في المفاوضــات بشــأن المعاهدة تظل   أو

ياجة إلى م يد من التوضـي ، بـأفا في ذلك بـأن أوضـاه الدول ال  
اتخــذتــ  منظمــة دوليــة، أو مؤ ر حكومي لم تشــــــــــــــــارك في اعتمــاد قرار 

دولي، أو صــوتت ضــدب. و ة حاجة أيضــا إلى الوضــوط بشــأن مصــدر 
اقلت ام، ومن و اللحظة ال  يكون فييا لمبدأ العقد بــــــــريعة المتعاقدين 
صـــــلة، من أجل توضـــــي  الظرو  المحي ة ب بداء التحفظات. وفي هذا 

فة  مودة. ويؤيد وفد إضـــــا 7الســـــيا ،  ثل مشـــــروه المبدأ التوجييي 
بلدها الأحكام النموذجية المقترحة ال  تعبِّ عن الممارســــــــة ال  تتبعيا 

رومانيا في هذا المجال، وهو يعتقد أن هذب الأحكام ســـــت ســـــتخدم على 
 ن ا  واسع في المعاهدات المقبلة.

القواعد المرة للقانون الدولي العام ”وفيما يتعلق جوضـــــــــــــوه  - 109
(jus cogens)“  قالت لو أنَّ مشــــاريع اقســــتنتاجات وبــــروحيا ال ،

تعبِّ عن رأ  لجنة القانون الدولي بشـــــأن هذا الموضـــــوه أ تيحت للجنة 
الســـــادســـــة للنظر فييا لعاد ذلك بالفائدة على هذب اللجنة، علما بأن 
أعماق هامة قد أ نج ت قب  بشـــــــأن هذا الموضـــــــوه. ويجب أن يســـــــتند 

إلى ممارســــات الدول ق على ف   فقيية. نظر اللجنة في هذا الموضــــوه 
فذاك هو الســـــــــــــــبيل الوحيد للمضـــــــــــــــي قدما في تدوين القانون الدولي 
وت ويرب بشـــــــــــــــكـــل تـــدريجي. وعلى المقرر الخـــا  أن يولي م يـــدا من 
اقهتمام للقانون الدولي القائم وأن يحر  على أقَّ يحيد عمل اللجنة 

وقت نفســـــــــــــــ ، ينبغي تحقيق عن الإ ار المعيار  القائم بالفعل. وفي ال
اقتســــــا  مع المواضــــــيع الأخرى ال  ســــــبق أن نظرت اللجنة فييا، أو 

 ت ال قيد نظرها، منعا لتج   البيانات أو تضار ا. ق
)البِّتغال(: قال إن وفدب  السدددددي   ونسدددددو  ين و مارشدددددادو - 110

وبوج  عام، . “حماية الغ   الجو ”يعلق أةية كبمة على موضــــــوه 
ن مشــــاريع المبادع التوجييية اقثني عشــــر ال  قدمتيا اللجنة يتضــــ  م

أنَّ فجا إيجابيا متوالنا قد ات بع في تناول هذا الموضـــــــــــــــوه. فمن حيء 
 التحليـــــل القـــــانوني، كـــــان ق بـــــد من تنـــــاول المشـــــــــــــــكلـــــة من منظور

وأعرب عن تـــأييـــد وفـــد بلـــدب اركم الوارد في . “والأثر الســـــــــــــــبـــب”
الــذ  يــدعو إلى تســـــــــــــــويــة المنــالعــات  12مشـــــــــــــــروه المبــدأ التوجييي 

بالوســـــــائل الســـــــلمية. وعلى غرار ما ذكرب وفد بلدب في الماضـــــــي، يتي  
عمل اللجنة ارالي فرصـــــــــــــــة هامة لوضـــــــــــــــع المبادع التوجييية وتع ي  
الليات ال   كن أن تدفع بالدول إلى النظر في اعتماد قواعد ومعايم 

الجو  في صاقت قانون  موحدة وممارسات جيدة لتع ي  حماية الغ  
 التجارة واقستثمار، وقانون البحار، وقانون حقو  الإنسان. 

الت بيق المؤقت ”واســـــــــت رد قائ  إنَّ البِّتغال يولي موضـــــــــوه  - 111
أةيــة كبمة، لأن هــذا الت بيق ق يتفق مع دســـــــــــــــتورب.  “للمعــاهــدات

وجييية وأعرب عن ترحيب البِّتغال بالنص المنق  لمشـــــــــــاريع المبادع الت
ا تتناول معظم الشـــــــــــــــواغل ال   المعتمدة في مرحلة القراءة الأولى، لأفَّ
عبَِّّ عنيا في بيانات  الســـــابقة. وي بينِّ ك  نص مشـــــروه المبدأ التوجييي 

والشرط العام بوضوط ال ابع ال وعي للية الت بيق المؤقت. وأعرب  3
بـــــــــــرحيا  ( من3عن تقدير وفد بلدب للجنة لتوضـــــــــــيحيا، في الفقرة )

، الأســـــــــــــــبــاب ال  حـدت  ـا إلى  نـب 3لمشـــــــــــــــروه المبــدأ التوجييي 
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 25كما هي مستخدمة في المادة   “الدول المتفاوضة”استخدام عبارة 
 من اتفاقية فيينا بشأن قانون المعاهدات. 

وأضـــــــا  قائ  إنَّ البِّتغال يرحب أيضـــــــا بالتغيمات في نص  - 112
لأنَّ الصيغة الجديدة ضيَّقت صال اقلتبا   6مشروه المبدأ التوجييي 

ق ي ال مســـــــــتخدما في النص  “أثر قانوني”والشـــــــــكوك. بيد أنَّ تعبم 
على  و يعيد حالة عدم اليقين ال   7الجديد لمشروه المبدأ التوجييي 

. وعلى الرغم من أن هذب 6مشــــــــــــروه المبدأ التوجييي  كانت تكتنن
العبـــــارة مـــــأخوذة من تعرين التحف  الوارد في اتفـــــاقيـــــة فيينـــــا، فـــــ نَّ 
اســتخدام صــيغة أقل غموضــا منيا ســيكون مســتحبا، فالتفســم الوارد 

ق يكفي لتبِّير  7( من بــــــــــرط مشــــــــــروه المبدأ التوجييي 5في الفقرة )
ة تختار هذب الصـــــــيغة. وعلى وج  الأســـــــا  المن قي الذ  جعل اللجن
أثر قانوني صــــــادر عن الت بيق ”الخصــــــو ، تبدو فكرة التحف  على 

غم  تملة إلى حد بعيد، لأنَّ بوســـع الدولة أن تحصـــل على  “المؤقت
الأثر نفســــــــــــــ  من خ ل الت بيق المؤقت لأج اء من المعاهدة. وبالنظر 

لجنة أن تنظر في إلى انعدام ممارســـــات الدول في هذا الصـــــدد، ينبغي ل
 مسألة التحفظات ج يد من العناية.

وأبـــــــار إلى أنَّ تع ي  الإبـــــــارات إلى ال ابع ال وعي للت بيق  - 113
المؤقت للمعاهدات قد أضــــــــعن الفكرة القائلة بأن هذا الت بيق  كن 
أن يعتبِّ جثابة قاعدة قصــــور، أو ممارســــة عامة، رغم أن مشــــروه المبدأ 

صياغت . وأيا  كان ارال، فبوسع اللجنة أن تنظر لم ت ـع د 12التوجييي 
في تغيم موقع مشـــــــــــروه هذا المبدأ التوجييي ليصـــــــــــب  مشـــــــــــروه المبدأ 

الجديد لإكســـاب  م يدا من الأةية. وأعرب عن ترحيب  10التوجييي 
البِّتغال بالأحكام النموذجية ال  قدميا المقرر الخا ، فيي ســـــتكون 

لمبادع التوجييية. والأمل معقود على إضـــــافة ممتالة إلى نص مشـــــاريع ا
أن تعكن اللجنة على عمليا بشأن الأحكام النموذجية لتصب  ج ء  

 من دليل الت بيق المؤقت للمعاهدات.
 jus)القواعد المرة للقانون الدولي العام ”وتناول موضــــــــوه  - 114

cogens)“ فقال إن عمل اللجنة بشــــــــــأن النتائ  والثار المترتبة على ،
اعد المرة ســـــــــيســـــــــاعد على تيســـــــــم فيم القواعد الدولية القائمة، القو 

وارفاظ على استقرار النظام القانوني الدولي، وتقديم إيضاحات بشأن 
الأســـــــس ال  يقوم علييا امتثال الدولة للقواعد المرة للقانون الدولي. 
وفيما يتعلق بالمنيجية، ســـــتتي  الإجراءات ال  اعتمدتها اللجنة تنقي  

اريع اقســـــــــــــتنتاجات ال  اقترحيا المقرر الخا  بشـــــــــــــكل فائي مشـــــــــــــ
ومنيجي، إذا ل م الأمر، في فاية المناقشـــة. بيد أنَّ وفد بلدب ســـمحب 

جا في ذلك  -ب تاحة جميع التقارير والعناصـــــــــــر الأخرى ذات الصـــــــــــلة 

في بـــــــــــــــكل موحد و دَّث للدول  -تعليقات المقرر الخا  واللجنة 
ييا. وهذا التدبم قمين بأن يع ل الشــــفافية، وييســــر لإبداء تعليقاتها عل

 تفاعل الدول مع أعمال اللجنة.
وقال إنَّ اللجنة أقامت توالنا جيدا بين النظرية والت بيق في  - 115

عمليا بشـــــــــأن هذا الموضـــــــــوه في دورتها الســـــــــبعين. وأبرلت أن الدول 
مرة للقانون والمنظمات الدولية لدييا الت امات إيجابية إلاء القواعد ال

الدولي العام. وي عد  ضــــــــــــــمان اقســــــــــــــتمرار في تنفيذ المعاهدات الدولية 
ولذلك، ينبغي ضـــمان تنفيذ المعاهدة أســـاســـيا لتحقيق اليقين القانوني. 

ال  تكون قواعدها با لة لتعارضــــــــــــــيا مع قاعدة  مرة عندما ق يكون 
من  2لفقرة أســا  المعاهدة الجوهر  على المحك، على النحو المبين في ا

. غم أن  ينبغي تقديم بـــرط أو  لمختلن الثار 11مشـــروه اقســـتنتاج 
 .11القانونية المترتبة على اراقت المشار إلييا في مشروه اقستنتاج 

وأضــــا  قائ  إنَّ البِّتغال ســــمحب أيضــــا بتوضــــي  لمشــــروه  - 116
 ــاب  يتنــاول الع قــة بين القواعــد المرة واقلت امــات 18اقســـــــــــــــتنتــاج 

الكــافــة. وعلى الرغم من أن جميع اقلت امــات النــابـــــــــــــــيــة عن القواعــد 
ـــــأن جميع  المرة هي الت امـــــات  ـــــاب الكـــــافـــــة، يتعـــــذر اقحتجـــــاج ب
اقلت امات  اب الكافة مســـــــــــــــتمدة من القواعد المرة، أو بأن  بيعة 
اقلت ام  اب الكافة المعني مســـــــــــتمدة حصـــــــــــرا من وجود مصـــــــــــدرها في 

 هذا الصــــــدد، يتفق وفد بلدب مع وجية نظر أعضــــــاء قاعدة  مرة. وفي
اللجنـــة الـــذين يرون أن الع قـــة بين القواعـــد المرة واقلت امـــات  ـــاب 

 الكافة تستدعي دراسة وافية.
وذكر أنَّ البِّتغال يتفق مع الفكرة المعرب عنيا في مشـــــــــــاريع  - 117

رد ومفادها أن الدول ق ي  لب منيا ص 22إلى  20اقســــتنتاجات من
اقمتناه عن التصــــــــــــر  على  و ينتيك القواعد المرة، بل يقع على 
عاتقيا واجب التعاون ارثيء لنشـــــــر تلك القواعد المســـــــتمدة من قيم 
المجتمع الدولي الأســــــاســــــية ودعميا. وأعرب عن تقدير البِّتغال لجيود 
المقرر الخا  الرامية إلى توســيع ن ا  مناقشــة القواعد المرة على  و 

ل قانون المعاهدات ومســــــــــــــؤولية الدول، وأبــــــــــــــاد بالمقرر الخا  يتجاو 
قتخاذب قرارا بالســـــــعي إلى إيجاد صـــــــيغة توافقية بدرجة أكبِّ لمشـــــــروعي 

 .“دون إخ ل”ب دراج الإبارة إلى  23 و 22اقستنتاجين 
وعلى غرار مـــــا ذكر البِّتغـــــال من قبـــــل، قـــــال إنَّ القـــــائمــــة  - 118

دريجي للقواعد المرة. ومع ذلك، التوضـــــــــــــــيحية لن تعرقل الت وير الت
فمن المرج  أن تسـتغر  مناقشـة هذب المسـألة المعقدة وقتا  وي . وإذا 
رك ت اللجنــة على تحــديــد معــايم القواعــد المرة ونتــائجيــا و ثــارهــا، 
تكون عندئذ قد كللت ميمتيا بالنجاط. و كن تيســـــــم تحديد معايم 
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وإن لم توضـــــــــــــــع قئحـــة  القواعـــد المرة لعـــدد أكبِّ من الـــدول، حتى
 توضيحية للقواعد.

واختتم كلمتــ  قــائ  إنَّ اللجنــة يجــب أن تل م جــانــب ارــذر  - 119
وهي  ضــــــي قدما في مناقشــــــة تحديد القواعد المرة الإقليمية. وينبغي 
عدم المســــــــا  بســــــــ مة القواعد المرة للقانون الدولي العام يســــــــبافا 

 يا. قواعد واجبة الت بيق معتر   ا عالم
)سر  قنكا(: قال إن المجتمع الدولي قد أحرل  السي   يريرا - 120

تقدما كبما في اقعترا  بأن المســـــــــــــــؤولية عن البيية وحمايتيا تقع على 
عاتق جميع الدول، رغم أن الدول الج رية، مثل ســـــر  قنكا، معرضـــــة 
بشكل خا  لتأثم أحوال ال قس الشديدة الو أة، ولتلوث الغ   

شـــــــعر وفد بلدب بالرضـــــــا لأن موضـــــــوه الجو ، وتغم المناخ. ولذلك، ي
حماية الغ   الجو  الهام الذ  يشــــمل قضــــايا علمية وقانونية معقدة 
 ضــي قدما في اق اب الصــحي . ويعتقد وفد بلدب في أنَّ مناقشــة هذا 
الموضـــــــــــــوه، أو بلورت  على  و ســـــــــــــليم، ق  كن أن يكون جع ل عن 

الخــا  على مبــادرتـ   المجتمع العلمي. لــذا، يشـــــــــــــــيــد وفــد بلــدب بــالمقرر
 وحوارب مع العلماء.

وفيمــا يتعلق جشــــــــــــــــاريع المبــادع التوجيييــة ال  اعتمــدت في  - 121
مرحلة القراءة الأولى، قال إن ســـر  قنكا ترى اقســـتعاضـــة عن عبارة 

الواردة في الفقرة الرابعة من  “الشواغل الملحة للمجتمع الدولي ككل”
، اتساقا مع الصيغة “ترك للبشريةموضع اهتمام مش”الديباجة، بعبارة 

. وأبدى ترحيب وفد بلدب 2015المســـــــــــــتخدمة في اتفا  باريس لعام 
بالفقرة الخامســة من الديباجة ال  تتضــمن اعتبارات تتعلق بالإنصــا  
وباراقت واقحتياجات الخاصـة بالبلدان النامية ال  تناولتيا صـكوك 

ــــة الأمم المت ــــدة، من بينيــــا اتفــــاقي ــــة عــــدي حــــدة لقــــانون البحــــار، دولي
، واتفاقية الأمم المتحدة الإ ارية بشأن تغم المناخ، واتفا  1992لعام

. ويتســـــــــــــــق ذلك مع التوج  ارالي للصـــــــــــــــكوك 2015باريس، لعام 
 القانونية ال  تتناول المشاعات العالمية.

تلوث الغ   ”واســـــــــــــــت رد قــائ  إنَّ الإبــــــــــــــــارة في تعرين  - 122
)ب(، إلى إ     1المبــــــدأ التوجييي  الوارد في مشـــــــــــــــروه “الجو 
، مثلما “المواد وال اقة”ينبغي توسيع ن اقيا لتشمل إ     “المواد”

، من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون 1، من المادة 4هو ارال في الفقرة 
 البحار، وفي اتفاقية التلوث الجو  البعيد المدى عبِّ اردود.

ية لتحديد اســــــــــــــت ب الأرض ودعا إلى تكثين الجيود الدول - 123
من قبل البشــرية وتدارك  إن أ ريد إنقاذ كوكب الأرض للأجيال المقبلة. 

و ثل ارتفاه مســـــتوى ســـــ   البحر نتيجة اقحترار العالمي أحد أبـــــد 
 ثــار تــدهور الغ   الجو  و ــأة على جميع الــدول في. ويــدعو وفــد 

من الديباجة لتعبِِّّ بلدب إلى إحكام الصياغة الواردة في الفقرة السادسة 
عن التحــذيرات الملحــة ال  ي لقيــا العلمــاء بشــــــــــــــــأن تــدهور الغ   
الجو . وفي الختام، ينبغي للجنة أن تنظر في حذ  الإبـــــــــــــــارات إلى 

الواردة في الفقرة الثامنة من الديباجة وفي الفقرتين  2013تفاهم عام 
 .، وذلك تفاديا للتكرار2من مشروه المبدأ التوجييي  3 و 2

)اقتحاد الروســــــي(: علَّقت على موضــــــوه  السدددددي ر ياما ينا - 124
، فقالت إن  أصـــــــــــــب  بشـــــــــــــكل مت ايد “الت بيق المؤقت للمعاهدات”

موضــــــــوه الســــــــاعة، وتكاثرت المحاوقت ارثيثة لإدراج أحكام الت بيق 
المؤقت في المعاهدات الدولية. وتستند تشريعات اقتحاد الروسي بشأن 

إلى اتفـــاقيـــة فيينـــا لقـــانون المعـــاهـــدات، وهي تتي   المعـــاهـــدات الـــدوليـــة
الت بيق المؤقـــت للمعـــاهـــدات. و ـــلَّ عـــدد المعـــاهـــدات الـــدوليـــة ال  
ي بقيا اقتحاد الروســــــــــــي بصــــــــــــفة مؤقتة نســــــــــــبيا دون تغيم، فبل   و 

معاهدة. وأبــــــــــارت إلى أن الت بيق المؤقت اســــــــــتثنائي ب بيعت ،  100
قت ال   س فييـــا ارـــاجـــة إلى وينبغي أق َّ ي ســـــــــــــــتخـــدم إق في ارـــا

 الشروه في تنفيذ معاهدة دولية دون انتظار دخولها حي  النفاذ.
وأضـــــــــــافت قائلة إنَّ اقتحاد الروســـــــــــي بذل قصـــــــــــارى جيدب  - 125

للحفاظ على هذا الموقن، ولكن أســـــــيلة عملية ما فتيت تثور بشـــــــأن 
نشــأت   ائفة واســعة من المســائل. ومن الأمثلة على ذلك، ارالة ال 

فييــا ارـاجـة، في إ ـار منظمــة للتكــامـل اققتصــــــــــــــــاد  الإقليمي، إلى 
إدراج حكم بشــــأن الت بيق المؤقت في معاهدة دولية ولكن تشــــريعات 
إحدى الدول الأعضــــــــــــاء في تلك المنظمة لم تســــــــــــم  ب . فأثار ذلك 
مشكلة، لأنَّ مصالح التكامل اقتضت أن ت بق جميع الدول الأعضاء 

ذات . ويجول ب بيعة ارال أن يتصــور المرء أن تصـب   اقتفا  في الوقت
المعاهدة إل امية للدول ال  ق تست يع ت بيقيا ت بيقا مؤقتا منذ رظة 
إعرا ا عن موافقتيا على أن تكون مل مة  ا. بيد أن ال ابع القانوني 
ل لت امات الواقعة على عاتق تلك الدول خ ل الفترة الفاصـــــــــــــــلة بين 

الموافقـــة على التقيـــد بـــاقلت امـــات جوجـــب المعـــاهـــدة وبـــدء التعبم عن 
 نفاذها يفتقر إلى الوضوط في هذب ارالة.

 25وأبـــــارت إلى مســـــألة أخرى أ ثمت أيضـــــا: فوفقا للمادة  - 126
، 9من اتفاقية فيينا ال   د صـــــــــــدى لها في مشـــــــــــروه المبدأ التوجييي 

ولة الدول الأخرى يصـــــــــب  الت بيق المؤقت لمعاهدة منتييا إذا أبلغت د
ال  ت بق المعاهدة بصفة مؤقتة أفا تنو  أق تصب   رفا فييا. و كن 
أن يتصــــــــــور المرء ارالة التالية ال  أعربت فييا دولة عن موافقتيا على 
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الت بيق المؤقت لمعاهدة ما، ولكنيا قررت قبل نفاذها أق تصـــــب   رفا 
لك الدولة في تلك فييا. ويتســـــــــــــــاءل وفد بلدها إن كان يتعين على ت

ارـــالـــة أن تســـــــــــــــحـــب موافقتيـــا على الإل ام بـــالمعـــاهـــدة وتخ ر الـــدول 
الأخرى بنيتيا أقَّ تصــــــب   رفا فييا، أو إن كان يتعين علييا فقط إمَّا 
أن تســـحب موافقتيا على الإل ام بالمعاهدة، أو تكتفي ب خ ار الدول 

 الأخرى بنيتيا أقَّ تصب   رفا فييا.
ئ  إنَّ اقتحاد الروســـــــــــي واج ، في الونة الأخمة، وأردفت قا - 127

حـــالـــة أخرى مثمة ل هتمـــام، فيو قـــد أفى الت بيق المؤقـــت لمعـــاهـــدة 
دولية متعددة الأ را  وأبل  وديعيا بنيت  أق يصـــــــــب   رفا فييا. ومع 
ذلك، ارتأى الوديع أن اقتحاد الروسي يظل مل ما باقلت امات النابية 

عــاهــدة رغم أنــ  أفى ت بيقيــا المؤقــت. ويرى وفــد عن توقيعــ  على الم
بلدها أن إخ ار الدولة عن نيتيا أقَّ تصـــب   رفا في معاهدة ق ينيي 
الت بيق المؤقــــت فحســــــــــــــــــب، بــــل ويجعــــل تلــــك الــــدولــــة في حــــل من 
اقلت امات النابــــــــــــية عن توقيعيا على المعاهدة. وتبين الأمثلة المذكورة 

ســـــــائل العملية ذات الصـــــــلة الواســـــــعة أع ب أةية الموضـــــــوه و ائفة الم
 الن ا  ال  ين و  علييا.

ومضـــــــــت تقول إن هناك، فيما يبدو، ا اب أثناء نظر اللجنة  - 128
في الموضـــــــــــــــوه إلى  مس الفر  بين الت بيق المؤقـــــت للمعـــــاهـــــدات 
وتنفيذها. ويجب أن يخضــع الت بيق المؤقت للمعاهدات الدولية لجميع 

المعاهدات، ومن بينيا الشـــــــــــــــرولا المتعلقة الشـــــــــــــــرولا الواردة في قانون 
بــاقعتمــاد، والتحفظــات، والإفــاء والتعليق. وبــدا لوفــد بلــدهــا أنَّ  ــة 

الت بيق المؤقت للمعاهدات ســــــــي  قدر  عل اولة  فوفة بالمخا ر لج
وتلك مســــألة ينبغي تناولها يذر. فانتشــــار الت بيق المســــت اه للأ را ؛ 

تخدام هذب الصــــــــــكوك قد يؤديان إلى المؤقت للمعاهدات وســــــــــيولة اســــــــــ
اقستعاضة عن تنفيذ المعاهدات الدولية بت بيقيا المؤقت، وهو أمر سيؤثر 

 سلبا في استقرار نظام المعاهدات وفي النظام القانوني الدولي بأسرب.
القواعد المرة للقانون الدولي العام ”وفيما يتعلق جوضـــــــــــــوه  - 129

(jus cogens) “ قالت إن وفد بلدها يتفق مع اللجنة في أن اتفاقية ،
فيينا لقانون المعاهدات هي الأســــــا  الذ  يســــــتند إلي  العمل بشــــــأن 

، على النحو 11هذا الموضــوه. ولذلك، ف ن  يؤيد مشــروه اقســتنتاج 
المبين في تقرير رئيس لجنة الصـــــــــــــــياغة الذ  اســـــــــــــــت عيض في  عن كلمة 

؛ ويرى وفد بلدها أنَّ ذلك يعبِِّّ عن “عد ة الأثر”بتعبم  “با لة”
اتفـاقيـة فيينـا ويوائم بين الصـــــــــــــــكين. وأعربـت عن ترحيـب وفـد بلـدها 

من مشــــروه  3  ة اللجنة المبيَّنة في تقرير لجنة الصــــياغة لجعل الفقرة 
مشــــروه اســــتنتاج منفصــــل، بغية تع ي  قواعد التفســــم  10اقســــتنتاج 

. بيد أنَّ الوفد يأمل في تحســـــــــــــــين العامة للقواعد المرة للقانون الدولي
النص ارالي جراعاة جميع الأحكام ذات الصـــلة في اتفاقية فيينا المشـــار 

 إلييا في تقرير المقرر الخا .
وأضافت قائلة إنَّ وفد بلدها غم مقتنع في الوقت نفس  بأن  - 130

ن ا  الموضــــــــــــــوه ينبغي أن يشــــــــــــــمل، على النحو المبين في مشــــــــــــــروه 
،  لية لتســــــــوية المنالعات تتضــــــــمن اللجوء إلى  كمة 14اقســــــــتنتاج 

العدل الدولية. وق ينســـــــجم ذلك مع الشـــــــكل غم المعيار  لمشـــــــاريع 
ر تســـــــوية المنالعات على  و يتســــــق  اقســـــــتنتاجات. وينبغي أن ت فســـــــَّ
اقتســـــــــــــا  التام مع اتفاقية فيينا. ومن الجدير بالذكر أن الدول أبدت 

من اتفاقية فيينا ال  تتناول إجراءات  66تحفظات عديدة بشأن المادة 
 التسوية القضائية.

، قالت إن وفد 15من مشــروه اقســتنتاج  3وفيما يتعلق بالفقرة  - 131
بلدها يتساءل بشأن تأكيد المقرر الخا  الذ  جاء في  أن قاعدة المعترض 
المل  ق تن بق على القواعــد المرة. فكمــا قح  المقرر الخــا  نفســـــــــــــــ ، 

المسألة في معرفة إمكان نشوء القواعد المرة في وجود المعترض المل .  تتمثل
وعلى الرغم من أن المقرر الخــا  أكــد في تقريرب أةيــة قرارات صلس الأمن 
وســـــــــلَّم بأفا ق  كن أن توضـــــــــع على قدم المســـــــــاواة مع قرارات المنظمات 

اقســـــتنتاج الدولية الأخرى. ف ن  يبدو وكأن  يقول بنقيض ذلك في مشـــــروه 
، على الأقل في بــكل  ارالي، فيو  كن أن ي فســر بأن  يســم  للدولة 17

أن ترفض تنفيـــذ قرار لمجلس الأمن. وكمـــا ذكر المقرر الخـــا  وهو  ق في 
رى، في الوقت ارالي، مناقشــــــــــــات تتناول مســــــــــــألة قرارات صلس  ذلك،   

ناقشــات يغلب الأمن، جا في ذلك ما يتصــل بالقواعد المرة، ولكن هذب الم
علييا ال ابع النظر  وق تستند إلى أ  ممارسة. ولذلك  كن أن يساء فيم 

 الأمن. مشاريع اقستنتاجات، وهو أمر من بأن  أن يقوض أنش ة صلس
وتابعت ك ميا قائلة إن وفد بلدها يســـــــــــــاورب القلق بوج  خا   - 132

المســـاءلة الجنائية، اللذين يتناوقن  23 و 22حيال مشـــروعي اقســـتنتاجين 
وحصــــانة مســــؤولي الدول، وةا مســــألتان ق ع قة لهما البتة بالموضــــوه قيد 
النظر. وعلى وج  الخصـــــو ، ق يوجد مبِّر لإدراج موضـــــوه ارصـــــانة في 
اللجنة ســــبق أن نظرت في . واقتحاد الروســــي  مشــــاريع اقســــتنتاجات، لأن َّ

ا ة، أو باتســــــــــاق  مع غم مقتنع بســــــــــداد النظر بالتوال  في قضــــــــــايا متشــــــــــ
ســـــيما وأن توافق الراء لم يتحقق داخل  الإجراءات المقررة لعمل اللجنة، ق

 اللجنة وق بين الدول بشأن جوانب عديدة ذات صلة جوضوه ارصانة.
 .18:05ر فعت الجلسة الساعة  

 


